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  :مقدمة

مما لا شك فیه أن جمیع فروع النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي وبصفة أساسیة 

على الجهاز المصرفي، حیث تلعب البنوك التجاریة دورا ریادیا  تعتمد بدرجة كبیرة

واستراتیجیا في تنفیذ السیاسات الاقتصادیة خاصة السیاسة المالیة، ومساندتها في البلدان 

ائر التنمیة الاقتصادیة، وهذا تو  ة، وبذلك فإنها تساهم بشكل حیوي في تصعیدالنامیة والمتقدم

لممارسة  مر یتطلب تفعیل دور البنوك التجاریة بتوفیر بیئة اقتصادیة ملائمة وصالحةلأا

المختلفة من خلال رسم سیاسة مالیة بشكل واضح ومتناسق مع الظروف  الأنشطة

ار المؤشرات الاقتصادیة وضمان تخطیها للظروف للحفاظ على استقر  الاقتصادیة السائدة

لتحقیق توجهه  الأساسیةكما تعتبر البنوك أو المصارف الركیزة  ،الاستثنائیة والطارئة

  . ومصیره وتحقیق أهدافه

أنها تساهم في تعبئة  ومن ثم كان نجاحها ضرورة ملحة وتطورها شرطا أولیا، إذ

إنتاجیة، غیر أن  ادیین بغیة استغلالها بأكثرالاقتصالأعوان المدخرات جعلها تحت تصرف 

التنمیة الاقتصادیة یعتمد  إمكانیة البنوك التجاریة في لعب الدور المرسوم لها في مساندة

على المناخ الاقتصادي السائد في البلد وطبیعة السیاسات المنتهجة، فبدون سیاسة مالیة 

جاریة، وبذلك تفقد إمكانیة دعم سلیمة ومستقرة لا یمكن تحقیق أداء جید للبنو ك الت

حد أهم أجزاء أیعتبر النظام المالي المصرفي  .المصارف التجاریة لعملیة التنمیة الاقتصادیة

النظام الاقتصادي واستقرار النظام المالي مرتبط باستقرار النظام الاقتصادي، ونجاح النظام 

لجهاز المصرفي للدولة الاقتصادي ككل في وقتنا الحاضر اصبح مرهون بمدى فعالیة ا

  .ومدى قدرته على تمویل التنمیة الاقتصادیة

غلب الاقتصادیات أن الاقتصاد الجزائري وعلى غرار أأحد أن یتجاهل  یستطیعلا  

النامیة كان محلا لتطبیق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بتدعیم من صندوق النقد 

الماضي، وقد كانت السلطات الجزائریة  ول من تسعینات القرنالدولي خلال المنتصف الأ
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 هالقطاع المصرفي وتهیئته لتحسین أدائه ومردودیته وتحسین قدرت إصلاحواعیة بأهمیة 

یعد  حیث ، يالتنافسیة، بهدف علاج الاختلالات التي یعاني منها الاقتصاد الجزائر 

الدولة الجزائریة ول للنمو والتطور الاقتصادي، وقدت تبنت الاصلاح الاقتصادي الأساس الأ

 . كما یبدو من خلال تتبع مراحل تطور الاقتصاد الجزائري عدة اصلاحات اقتصادیة

  :الدراسة  اشكالیة

داء أالمالیة على  الإصلاحاتثر أ من أهمیة معرفةمن خلال ما سبق وانطلاقا  

الاصلاحات  ما مدى تأثیر : البنوك التجاریة في الجزائر یمكن طرح الاشكالیة الرئیسیة الآتیة

   ؟بالجزائرالمالیة على أداء البنوك التجاریة 

 :بجمیع النواحي التي یتضمنها السؤال الرئیسي تم طرح الاسئلة الفرعیة التالیة وللإلمام

 ؟  والمالي ماهي الأسس النظریة للسیاسة المالیة والإصلاح الاقتصادي 

 ؟فیما تتمثل الاصلاحات المالیة في الجزائر 

 هداف المرجوة منها ؟ اسة المالیة الأهل بلغت السی 

  هل ساهمت الاصلاحات المالیة في تحسین أداء البنوك التجاریة في الجزائر ؟ 

  :الدراسة فرضیات

للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة للدراسة والأسئلة الفرعیة المرتبطة بها انطلقت الدراسة من    

  :الفرضیات التالیة 

 غبر ت وينمت مجنابر ي لأ ليماالو  ديصاقتلاا حصلالإا اسأسي ه یةاللما سةیالسا 

  ؛ةددمحة نیمز  ةتر ف لخلاه یذفنوته یقحقت فية وللدا

  داء البنوك التجاریة في الجزائرأالمالیة في تحسین  الإصلاحاتساهمت. 

  :أسباب اختیار الموضوع

 "لعدة أسباب نذكر منها ترجع الرغبة في دراسة الموضوع  

 وضوع بحكم التخصص المدروس مالیة وبنوك جاء اختیار هذا الم.  

  المصرفیة بالأعمالالمیول الشخصي لاختیار المواضیع التي لها علاقة .  
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 بالجزائر بمعرفة أثر الاصلاحات المالیة على أداء البنوك التجاریة  الرغبة. 

  الدراسة على الصعید النظري والتطبیقي على حد سواء  نتائجالاستفادة من. 

 كي یأخذ اهتمام الباحثین بسبب تفاقم یالاصلاحات المالیة موضوع دینامن موضوع إ

 .الاختلالات التي تعاني منها البنوك الجزائریة

  : أهمیة الدراسة 

  : عدة نقاط نذكر منها همیة البحث فيأتكمن 

  التطرق لجمیع الاصلاحات المالیة والمصرفیة في الجزائر واعطاء صورة حقیقة لمدى

  .داء البنوك التجاریةعلى أ تأثیرها

 مدى نجاعة الاصلاحات المالیة في الجزائر على أداء البنوك التجاریة معرفة. 

  : أهداف الدراسة

  :یلي لى ماإیهدف البحث 

  حدث اصلاحات السیاسة المالیة والمصرفیة في الجزائرأاعطاء صورة عن.  

  دواتهاأتسلیط الضوء على السیاسة المالیة، ومحاولة التعرف على مختلف. 

 لخیص مضامین مختلف القوانین المنظمة لعمل البنوك التجاریة بهدف تبیان الإطار ت

التنظیمي الذي تنشط فیه البنوك التجاریة في الجزائر انطلاقا من قانون النقد 

   .والقرض

  دائها وفقا لمجموعة أالبنكیة من خلال دراسة  للإصلاحاتتقییم مدى استجابة البنوك

  .من المؤشرات

 تحدید أثر الاصلاحات المالیة في الجزائر على أداء البنوك التجاریة.  

 تحلیل ربحیة، وملاءة، وسیولة البنوك التجاریة  . 

 :الدراسات السابقة

دراسة حالة بنك " السیاسة المالیة ودورها في تفعیل الاستثمار " :اربا االله محمددراسة  -

لماجستیر في العلوم الاقتصادیة، الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ا
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، تهدف هذه ، جامعة الجزائر، الجزائر2011-2010تخصص التحلیل الاقتصادي، 

هم أالسیاسة المالیة ودورها في اقتصادیات الدول النامیة ومن على لى التعرف إالدراسة 

 أهدافیق تستطیع السیاسة المالیة لوحدها القیام بتحق لا  : یلي النتائج المتوصل إلیها ما

 الأخرىالسیاسة الاقتصادیة أدوات مع  سیق أدواتهایاسة الاقتصادیة، ما لم یتم تنالس

  . المرجوة الأهدافقصد تحقیق 

داء البنوك التجاریة بنك أتقییم  ىثر السیاسة المالیة علأ":  منیة عبد السلامدراسة  -

تخصص  ماسترمقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ال مذكرة" الجزائر وكالة مستغانم

، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 2018_ 2017اقتصاد نقدي وبنكي، سنة 

البنوك  الأداءم یتقی ىثر السیاسیة المالیة علأ إلى معرفةلوصول ا إلىهدفت الدراسة 

 الأداءم یكبیر علي تقی تأثیر المالیةللمعلومات  : أن ىلإتوصلت هذه الدراسة و  ،التجاریة

تتمیز المعلومات و داء المالي لبناء نطام تقییم الأ الأساسیةتعتبر القاعدة  هالأن. المالي

ها وهذا ما یساعد ئخط وأم یتوقف على صحة المعلومة ین التقیالمالیة بصحة تامة لأ

 .متخذي القرار على اتخاد القرارات الصحیحة في الوقت المناسب

قدیة على اقتصادیات الدول المالیة والن الإصلاحاتثر أ " : عمیمة ىمصطفدراسة  -

، جامعة 2021 _2020طروحة دكتوراة، تخصص تحلیل اقتصادي، سنة أ". المغاربیة

المالیة والنقدیة  بالإصلاحاتالتعرف : الشهید حمة لخضر، الوادي، هدفت الدراسة إلى 

الاصلاحات  تستطیعلا  : متوصل الیهالهم النتائج اأالدول ومن  اقتصادیاتودورها في 

تنافس مع مالم ت. هداف السیاسة الاقتصادیة أیاسات المالة القیام لوحدها بتحقیق والس

ر قصور مصاد ىدألقد  ،هداف المرجوةخرى قصد تحقیق الأالسیاسات الاقتصادیة الأ

موال العامة عن الوفاء بمتطلبات التنمیة إلى دفع معظم الدول النامیة من بینها الدول الأ

جنبي في تمویل س المال الخاص المحلي والأأاشتراك ر  السعي إلى إلىالمغاربیة 

 .الاستثمارات



  مقدمة.............................................................................................

 ه 
 

 والانعاش الاقتصادي في الجزائر، دراسة تحلیلیة قیاسیة الإصلاح" : مراد جنیدي دراسة  -

 :، وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة فرع"

، حیث تطرق فیها الطالب كشق نظري 3، جامعة الجزائر 2013_2012اقتصاد كمي، 

الاقتصادي، ثم عرج بعد ذلك على برامج  حللاصطلا الأولیةالعام والمفاهیم  للإطار

وتجارب الاصلاح الاقتصادي لبعض الدول النامیة، حیث خص بالذكر التجربة الجزائریة 

سة المالیة دوات السیاأفي الاصلاح الاقتصادي، لیختم هذه الدراسة بنمذجة العلاقة بین 

 أن، لیخلص على النمو الاقتصاديهذه المتغیرات المستهدفة  والنقدیة بهدف قیاس أثر

یقع فقط على عاتق السیاسات الاقتصادیة فحسب، بل أنه  تحقیق النمو الاقتصادي لا

  .نتیجة تضافر كافة السیاسات بما فیها التجاریة والاستثماریة

ثر اصلاحات السیاسة النقدیة على أداء أ ":بن محمود یونس نصیرات سهامدراسة  -

 ماسترمكملة لمتطلبات نیل شهادة ال، مذكر "وك التجاریة في الجزائر دراسة تحلیلیةبنال

هدفت  ،البواقي أم -، جامعة العربي بن لمهیدي2017 - 2016تخصص مالیة وبنوك، 

للبنوك التجاریة داء المالي م الأیثر السیاسات الاقتصادیة على تقیأ معرفة الدراسة إلى

هم التحدیات التي یواجهها مدراء البنوك هي كیفیة أمن  : أن توصلت الدراسة إلىو 

 الأداء وألتعرف على الوضعیة لاستخدام  أفضلاستخدام الموارد المالیة المتاحة لهم 

 .المستخدمة في التقییم المؤشراتالمالي من خلال 

 :حدود الدراسة

   : تتمثل حدود الدراسة في

 ككل الجزائري للنظام البنكي أهم الجوانب الاصلاحیةدراسة  : حدود المكانیةال  

 والمتضمنة أهم الاصلاحات   2017 /1990ن الفترة الممتدة م:  الحدود الزمانیة

 .الاقتصادیة والمالیة التي قامت بها الجزائر خلال هذه الفترة

  

  



  مقدمة.............................................................................................

 و 
 

   : المنهج المتبع

وصف وتعریف  ، من خلالالمنهج الوصفياعتمدنا في اعدادنا لهذا البحث على 

، واعتمدنا كذلك على وأهم العناصر الخاصة بهما السیاسة المالیة والإصلاح الاقتصادي

تحلیل المعطیات التي تتوفر و أثناء تطرقنا لمراحل تطور السیاسة المالیة،  التحلیليالمنهج 

 .لدینا عن البحث

  :صعوبات الدراسة

  :همهاأ اتصعوبد واجهت الباحث عدة لق 

   مواقع من تضارب الاحصائیات بین هیئة وأخرى في كثیر من الأحیان رغم كونهم

  . رسمیة معتمدة

  تشعب الموضوع واتساعه. 

 تباین في احصائیات بعض القیم في نفس السنة. 

 :هیكل الدراسة

یتم ها، الإجابة على الإشكالیة الرئیسیة للدراسة والأسئلة الفرعیة المرتبطة بحتى نتمكن من  

، حیث خصص الفصل الأول للإطار للاصلاح المالي والسیاسة بحث الى فصلینتقسیم ال

المالیة، وتم تقسیمة لمبحثین، تطرقنا في المبحث الأول للخلفیة النظریة للإصلاح 

  .الاقتصادي كمدخل للإصلاح المالي، وفي المبحث الثاني للأسس النظریة للسیاسة المالیة

الإصلاحات البنكیة في الجزائر والذي خصص لدراسة الحالة جاء بعنوان أما الفصل الثاني 

ومدى استجابة البنوك التجاریة لها، وتم تقسیمه هو كذلك لمبحثین، المبحث الأول خصص 

لاعطاء نظرة عامة عن الجهاز المصرفي في الجزائر وأهم اصلاحاته، والمبحث الثاني تم 

  .  هذه الاصلاحات على أداء البنوك التجاریة بالجزائر التطرق فیه لأهم الآثار المترتبة عن

 

  

 



  

  الفصل أ�ول 

  الماليالإطار النظري للاصطلاح 

  والس�یاسة المالیة 
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 :تمهید

قناة في نها تنص عموما ألى إتعددت المفاهیم المطروحة بشأن الاصلاح الاقتصادي  

ساس الاقتصاد الكلي واعادة رسم أن الاصلاح الاقتصادي یعني تصحیح أفكریة واحدة وهي 

ئمة لتحقیق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار الاولویات لكي یتم توفیر الظروف الملا

وتحسین مستویات المعیشیة یتم فیها السیطرة على ضغوط التضخم من خلال اتباع 

همیة بالغة ودور رئیسي وذلك بفضل ادواتها أالسیاسات المالیة حیث تكتسي هذه الاخیرة 

ن الطور الحیادي الى ولقد شهدت السیاسة المالیة تطورات جوهریة وانتقالها م ،المتعددة

الطور التداخلي وعلى راي الاقتصادیین للقضاء على المشاكل الاقتصادیة لا تكفي الیة 

السوق وحدها بل یجب تدخل السیاسة المالیة ونتیجة ذلك اصبح للسیاسة المالیة مفهوم 

  .وظیفي واصبحت ذات معنى واسع
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  تصادي كمدخل للإصلاح الماليالخلفیة النظریة للإصلاح الاق: المبحث الأول

إن تنوع المفاهیم المعبرة على مصطلح الاصلاح الاقتصادي واختلاف منطلقاته   

فرض علینا الاحاطة بالمفاهیم الدالة علیه وكذا الدوافع التي أدت إلیه، وكما لا یخفى علینا 

مل معها  أنه في طیات هذه العملیة هناك عوامل ومشاكل التي في حالة لم یتم حسن التعا

  .ستؤدي إلى حتمیة فشل عملیة الاصلاح الاقتصادي

  مفهوم الاصلاح الاقتصادي وأهدافه: المطلب الأول

  مفهوم الاصلاح الاقتصادي: أولا

  :توجد عدة تعاریف للإصلاح الاقتصادي نذكر منها  

  الاصلاح الاقتصادي یعني من وجهة صندوق النقد الدولي الجهود  :1التعریف

ي تبذلها الدولة لمعالجة وضع میزان المدفوعات فیها على الوجه الذي المدروسة الت

 1.یتماشى مع تعزیز فرص النمو وزیادة الكفاءة في الاستخدام

  یعرف الاصلاح الاقتصادي بأنه مجموعة الاجراءات التي تتخذها الدولة أو  :2التعریف

كل أو الأداء السلطات الاقتصادیة، بهدف التخفیف أو إزالة التشوهات في الهی

الاقتصادي بغرض تحقیق زیادة مضطرة في معدلات النمو الاقتصادي، وهو أیضا 

مجموعة من السیاسات والاجراءات الهادفة إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي على 

 2.مستوى الكلي في الدولة

                                                           
هان خراز، دور سیاسة الاصلاح الاقتصادي في الدولي النامیة في تحقیق التنمیة البشریة المستدامة دراسة راضیة اسم 1

  1رسالة ماجستیر كلیة العلوم الاقتصادیة  و التجاریة و علوم التسییر جامعة سطیف )  2011 2010(حالة بنك الجزائر  

 30ص  2011 2010

، الجزائر، ص 2011في الجزائر الواقع والآفاق، دار الخلدونیة للشر والتوزیع، ط عبد الرحمان، الاصلاحات الاقتصادیة 2

21. 
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  إن مفهوم الاصلاح الاقتصادي یتضمن تحویلا لأوضاع المجتمع القائم  :3التعریف

ة مسیرتها السائدة إلى صورة مغایرة وقد یتم هذا التحویل بصورة جزئیة في سیاسة ووتیر 

معینة كالإصلاح الضریبي أو في قطاع من القطاعات كالإصلاح التعلیمي وغیره، وقد 

تكون في رؤیة شاملة تمتد إلى معظم قطاعات المجتمع، وقد یتخذ هذا التحویل مسارات 

تحریك الحاضر لكي یتطابق مع توجیهات ماضیة، وقد أو توجهات رئیسیة ثلاثة أهمها 

تكون حركة ترمیم أو تجمیل للحاضر لبعض التوجهات الراهنة في محاولة لصیانتها 

وقد تطلق عملیة الاصلاح تغیرا استراتیجیا مغایرا نوعیا للأحوال المجتمعیة ، واستمرارها 

  1.الراهنة

  المفاهیم المرنة والتي یجمع على یعد مصطلح الاصلاح الاقتصادي من  :4التعریف

التصحیح : معنى محدد لها، وفي هذا المجال هناك العدید من التعابیر والمفاهیم منها

الهیكلي واعادة الهیكلة والتكییف الهیكلي والتقویم الهیكلي والتعدیل الهیكلي والإصلاح 

غالبا ما یأخذ الهیكلي، والقاموس لا یزال یحتوي العدید من المسمیات والمصطلحات، و 

دلالاته من الظروف الاقتصادیة للدولة التي تقوم بتنفیذ تغیرات اقتصادیة معینة لمواجهة 

فالإصلاحات  ،ي، وهو ما یلخص في الدول النامیةأزمات تعترض لتقدمها الاقتصاد

الاقتصادیة عندهم تكون كرد فعل اما  استفحال أزمة اقتصادیة حیث ینعكس أثرها على 

جتماعیة للسكان وتهدد الاستقرار والأمن، وهذا عكس ما یحدث في البلدان البیئة الا

المتقدمة، حیث یعتبر الاصلاح الاقتصادي عندهم وسیلة لتسریع وتیرة النمو وفتح آفاق 

أخرى للإبداع والتقدم العلمي والتكنولوجي، وبعبارة أخرى یمثل الاصلاح الاقتصادي عند 

                                                           
سیساوي مراد، الإصلاح الاقتصادي في الدول النامیة، حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم التسییر، جامعة برج  1

  .23، ص 2006/2007باجي مختار، 
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تتوقف بینما یكون عندنا وسیلة غالبا تتوقف وشتان بین الدول المتقدمة استراتیجیة لا 

 1. الاستراتیجیة والوسیلة

  الاستجابة : "ویعرف خبراء البنك الدولي الاصلاحات الاقتصادیة بأنها :5التعریف

لصدمات خارجیة والتي تنعكس في اعجاز الحساب الجاري للبلد، وتتم هذه الاستجابة 

أو تحویل الانتاج نحو سلع قابلة للتصدیر أو خلال تخفیض الطلب على الواردات 

الاستعانة بالمصادر الخارجیة للحصول على القروض اللازمة لتمویل عملیات الاستثمار 

وقد یحمل مصطلح الاصلاح الاقتصادي في علاقته بدرجة تدخل الدولة في نشاط 

 2 .اقتصادي معین

  ف هیكلي متعدد الأبعاد الاصلاح الاقتصادي في جوهره هو عملیة تكیی :6التعریف

ومحاورها هو التكییف مع آلیات السوق المباشرة  الشيء الذي یتطلب اعادة النظر في 

 3.أسلوب إدارة الاقتصاد من خلال الانتقال من الإدارة المباشرة إلى إدارة غیر مباشرة

  یشیر الاصلاح الاقتصادي في معناه الواسع إلى مجموع السیاسات التي  :7التعریف

خذها الحكومة من أجل زیادة قدرة وكفاءة الاقتصاد الوطني، أما في معناه الضیق تت

فیشمل مجموع الإجراءات والسیاسات المحددة التي تطبقها الحكومة لفترة زمنیة لعلاج 

                                                           
مجلة الاصلاح  )دراسة مقارنة الجزائر المغرب تونس (دي في شمال افریقیا حاكمي بوحفص الاصلاح و النمو الاقتصا 1

 . 6ص )الجزائر  (و النمو الاقتصادي في شمال افریقیا العدد السابع  جامعة وهران

، 2002اكرام عبد العزیز، الاصلاح المالي بین نهج صندوق النقد الدولي والخیار البدیل، بیت الحكمة، العراق، بغداد،  2

 .16 ص

خلیل عبد القادر وبوفاسة سلیمان، الاصلاحات الاقتصادیة في الجزائر ضمن اطار العولمة، المواصفات والتقییم، ملتقى  3

سبتمبر، الجزائر،  09إلى  4جامعة بومرداس، من ، حول ابعاد الجیل الثاني من الاصلاحات الاقتصادیة في الدول النامیة

  .4ص 
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بعض الاختلالات والمشاكل التي یعاني منها الاقتصاد القومي وتهیئة المناخ كزیادة 

 1.ي اطار التعاون مع المنظمات الدولیةالطاقة الانتاجیة للاقتصاد ف

مجموعة مركبة من و  اذا یمكن القول ان الاصلاح الاقتصادي ما هو الا عملیة متكاملة

الاجتماعیة ، التي تهدف الى تغییر الوضع الاقتصادي و  الاجراءات الاقتصادیةسات و السیا

الاقل من حدة  من حال غیر مرغوب  فیه الى حال افضل بقصد القضاء او التخفیف على

  . الاختلالات الاقتصادیة مما یؤدي الى تحسین معدلات الأداء الاقتصادي 

  اهداف الاصلاح الاقتصادي: ثانیا

ترتبط اهداف الاصلاح الاقتصادي باختلاف الاختلالات الاقتصادیة والهیكلیة التي تعاني 

   2:منها اقتصادیات الدولة المعنیة یمكن حصر اهم الاهداف في

  یع السلیم للموارد الاقتصادیة باستخدام الیة السوقالتوز . 

  تحسین اداء القطاع المالي والنقدي والمصرفي. 

  تخفیف عبى المدیونیة الخارجیة والحد من ضغط الدیون على الاقتصاد الوطني. 

  تشجیع القطاع الخاص وزیادة مشاركته النسبیة في الاقتصاد الوطني بهدف زیادة

 . جدیدة للعمالة الانتاج وتوفیر فرص

 نظرا لعجز الدولة , تفكیك بعض مؤسسات القطاع العام وخصخصتها. 

  الحد من تدفق رؤوس الاموال الى الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبیة، ادارتها بكفاءة

 .لصالح القاعدة العریضة من المجتمع

  

 

                                                           
، نحو مقاربات جدیدة في الإصلاح الاقتصادیة، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم بوقمقوم محمد ومعیزي جزیرة 1

  .2010، ص 04التجاریة، جامعة قالمة، العدد 

منشورات ,، سیاسات الاصلاح الاقتصادي وبرامج التثبیت والتكییف الهیكلي حالة مصر العربیة  ناصر عبید الناصر 2

 .51ص  2001 دمشق سنة,اتحاد الكتاب العرب 
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 1.حفز الصادرات وتعزیز قدراتها على المنافسة في الاسواق الخارجیة 

 ض معدلات عجز الموازنة العامة نظرا لتأثیرها السلبي على استمرار تزاید معدلات خف

التضخم وعجز المیزان التجاري من ناحیة وتفاقم ازمة المدیونیة الخارجیة من جهة 

 .ثانیة 

  بما یمكن ,تحجیم العجز في میزان المدفوعات وحصره في اضیق الحدود الممكنة

 .الدولة من مواجهته

ة تستهدف برامج الاصلاح الاقتصادي والتصحیح الهیكلي استعادة التوازن وبصفة عام

وتقویة وضع میزان ,المالي الخارجي والداخلي للحد من الضغوط التضخمیة وازالتها 

  .المدفوعات واستعادة الجدارة الائتمانیة للاقتصاد الوطني

لنمو الاقتصادي القابل كما تستهدف توفیر الشروط المطلوبة لتحقیق المستوى المناسب من ا

للاستمرار من اجل تحسین مستویات المعیشة وخلق فرص العمل المنتج لاستیعاب الزیادة 

  2.في اعداد المنظمین الى سوق العمل من السكان 

  وحسن الاداء الاقتصادي وبالتالي زیادة قدرة ,الكفاءة في استخدام موارد الصندوق

 .خارجیةالبلد المستفید غلى سداد مدیونیته ال

  تحقیق الاستقرار الاقتصادي وذلك بإنتاج اكبر قدر ممكن من الناتج المادي او

 . الدخل الحقیقي

  الوصول الى معدلات عالیة للنمو الاقتصادي حیث تكون الزیادة في معدلات النمو

 .اكبر من الزیادة في معدل النمو السكاني لیرتفع معدل الدخل السنوي للفرد

                                                           
دة مذكرة مقدمة لنیل شها,دراسة حالیة الجزائر .تقییم سیاسة الخوصة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ..ناصري راضیة  1

  09ص  2008/2009الجزائر ,فرع نقود المالیة جامعة بن یوسف بن خدة و  ,الماجستیر في علوم التسییر 

  .52ناصري راضیة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 وجودة في الاقتصاد الوطني وتقلیل عجز الموازنة العامة وفجوة علاج التشوهات الم

  1.الموارد بهدف اعادة التوازن الداخلي والخارجي

  الدوافع والعوامل التي أدت إلى الإصلاح الاقتصادي: ثالثا

إن مصطلح الإصلاح الاقتصادي لم یأتي بطریقة اعتباطیة في قاموس الفكر   

ت واختلالات أصابت اقتصادیات بعض الدول سواء النامیة  الاقتصادي انما هو ناتج لتراكما

إن لعملیة الإصلاح عدة أسباب منها ما هو خارجي فرضته التغیرات . منها أو المتقدمة

  .الاقتصادیة ومنها ما هو متعلق باختلالات محلیة تصیب الاقتصاد

  2: ومن هذا المنطلق سنحاول تقسیم هذه الدوافع إلى قسمین كالآتي  

 ):الداخلیة(افع والعوامل المحلیة الدو  .1

إن فشل السیاسات الاقتصادیة المطبقة في بعض دول العالم وخاصة النامیة منها یؤدي 

إلى شرح بین جانبي العرض والطلب مما ینعكس على التحكم في المؤشرات الكلیة 

شأنه أن للاقتصاد، والذي یتم معالجته في الغالب عن طریق الانفاق العام، الأمر الذي من 

یحدث عجز في الموازنة العامة، ومن ثم اللجوء إلى الجهات الدولیة لتغطیة هذا العجز عن 

طریق الاستدانة ومن ثم املاء شروط والتي هي في المحصلة إصلاحات الاقتصادیة، 

  :وسنحاول التطرق إلى أهم هذه الدوافع

العالم وخاصة النامیة  ان اعتماد بعض دول : الاعتماد على إیرادات المنتجات الأولیة  .أ 

في إیراداتها العامة بشكل كبیر، یجعل ) النفط، الزراعة(منهم على بعض المواد الأولیة 

من اقتصادها رهینة إلى أسعار هذه الموارد وتقلباتها، وهو ما یضع هذه الدول في وضع 

                                                           
 .69م محمد، مرجع سبق ذكره، ص بوقمقو  1

روابح عبد الحق، المدیونیة الخارجیة والإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دراسة تحلیلیة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلیة  2

 .47، ص 2006-2005العلوم الاقتصادیة، وعلوم التسییر، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
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اقتصادي حرج، مما یضطر في بعض الأحیان إلى اللجوء إلى الجهات الدولیة 

 .ض ومن ثم إصلاحات اقتصادیةللإقترا

یحصل تدهورا في الطاقة الانتاجیة نتیجة تدني  :انخفاض مستوى الطاقة الانتاجیة  .ب 

انتاجیة عناصر الإنتاج خاصة عنصر العمل وكذا عنصر رأس المال أو الخبرة 

التنظیمیة وهذا ما یسبب عدم كفاءة الید العاملة من جهة ومن جهة اخرى تواضع 

لهذا المجال فضلا عن غیاب فئة المنظمین القادرین على المبادرة معدلات الموجهة 

 1.لتطویر التقنیات الانتاجیة وتحدیثها

  :عجز الموازنة العامة  .ج 

یتمثل عجز الموازنة العامة في وجود تباین شدید بین معدلات نمو النفقات العامة والإیرادات 

یرادات العامة من خلال استبیان العامة، حیث یستدل مدى التفاوت بین جانب النفقات والإ

العلاقة بین التغیر النسبي في الإیرادات العامة والتغیر النسبي في النفقات العامة، مع العلم 

  :أن تزاید معدلات الإنفاق العام في مختلف الدول النامیة قد ارتبط بعدة عوامل نذكر منها

   للإنفاق العام الاستثماري في اتساع نطاق نشاط القطاع العام، أي زیادة الوزن النسبي

مجال التكوین الرأسمالي الثابت، وكذلك ازدیاد نسبة الإنفاق العام الموجه لقطاع الدفاع 

حیث یعتبر هذا النوع من الانفاق ظاهرة عالمیة خاصة مع تفاقم ) الانفاق العسكري(

 .علاقات الصراع بین الدول في العالم

  لة على حساب النمو السریع للنفقات العامة هو عامل تباطؤ نمو الإیرادات العامة المقاب

یخدم المیزانیة العامة في ظل العجز الذي تسجله میزانیات الدول النامیة، وهو ناتج على 

                                                           
، اطروحة دكتوراه، كلیة 2009-1990رامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر للفترة بختة سعیدي، أثر الدولة على ب 1

 .96، ص 2013- 2012، 3العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
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التزاید المستمر لنمو الدیمغرافي على النمو الاقتصادي بسبب قصور الأداء الحكومي 

 1.ماتفي النشاط الاقتصادي لا سیما في مجال الانتاج والخد

   اتساع حجم التمثیل الدبلوماسي في الخارج وازدیاد مقرات الإدارة الحكومیة التي ینجز

عنها ارتفاع عدد الموظفین وفي المرافق وما یتطلبه من صیانة، والذي یؤدي حتما إلى 

 .زیادة نفقات التسییر وبالتالي ضغط على المیزانیة العامة

  ):الخارجیة(العوامل الدولیة و  الدوافع.2

إن العوامل الخارجیة التي توجب عملیة الاصلاح الاقتصادي باعتبارها عوامل تعود   

  2: إلى خارج النسق، یمكن طرحها في العوامل الرئیسیة التالیة

هي تلك الظاهرة التي تتمثل في عملیة كبرى لتفكیك واعادة ترتیب العالم بناء : العولمة -1

ى كل دولة من دول العالم تعید على تصورات ورؤى مختلفة وهذا ما یفرض عل

حساباتها بما یتوافق مع عملیة الفك واعادة الترتیب، كمثال على هذا التغییر ما حدث 

عند انهیار المعسكر الشیوعي، فشل الاشتراكیة كنظام اقتصادي مثلما یراه عدید من 

ة السوق رأسمالی(الاقتصادیین وبدایة موجة كبیرة للتحول إلى نظام الحریة الاقتصادیة 

 .بما یتماشى ومتطلبات ظاهرة العولمة الاقتصادیة) الحرة

والتي كان لها الفضل الكبیر في عملیة تحریر  GATSویدخل في هذا الإطار اتفاقیة الجات 

التعاملات المالیة والمصرفیة وكذا تحدیر التجارة في الخدمات المالیة وارساء نظام التجارة 

دولة لاتفاقیة تحریر التجارة في  70فاوضات بتوقیع متعددة الأطراف حیث انتهت الم

وهو ما یعني تعمیق الاتجاه نحو عولمة  1997دیسمبر  13الخدمات المالیة وذلك في 
                                                           

ض بن یخلف فایزة، تقییم سیاسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، دراسة مقارنة لبع 1

، ص 2012/2013، 3الدول، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

27. 

، القاهرة، مصر 7جودة عبد الخالق، الاصلاح الاقتصادي الفرضیة الغائبة، مجلة البحوث الاقتصادیة العربیة، العدد  2

 .141، ص 1997
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الخدمات المالیة بما تحمله من مفهوم عدم التفرقة بین المعاملة بین الموردین المحلیین 

  .والموردین الاجانب للخدمات المالیة

اسة الاقتصادیة الوطنیة، فالعولمة هي أداة تعمل على تسویق النظام أما في مجال السی

أي اندماج في النظام (الاقتصادي الرأسمالي، سواء كانت بصیغة الرضوخ عن طواعیة 

وهذا ما یزید ) أي إدماج النظام الاقتصادي العالمي(أو الرضوخ قصیرا ) الاقتصادي العالمي

  1.یةمن أهمیة القیام للإصلاحات الاقتصاد

بعد تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادیة وخلق مناطق للتجارة : التكتلات الاقتصادیة .2

الحرة تضم غالبا الدول الاقتصادیة الصناعیة المتقدمة والدول الأقل نموا، أمر في غایة 

، وهو ما  یخلق جو غیر متكافئ من المناقشة 2الأهمیة خاصة لتلك الدول الأقل نموا

ب على ذلك الأضرار الأكبر مما یتحقق من منافع، والمنافع بالتأكید وبالتالي فقد یترت

تتحقق للأطراف المكونة للكیانات الجدیدة، والأضرار تكون من نصیب من یتبقى خارج 

الأسوار وما تظهره الضرورة لاتخاذ فعل إیجابي ،والفعل الإیجابي هنا هو الإصلاح 

  3.وجزء منه الإصلاح الاقتصادي بالتأكید

یعتبر الاقتراض الخارجي بسلاح ذو حدین تتوقف عادة على طریقة : مدیونیةال .3

استخدام هذه القروض، فالتاریخ الاقتصادي یؤكد بلدان مثل الولایات المتحدة 

إلخ، استطاعت بفعل عملیا الاقتراض الخارجي والاستخدام ...الأمریكیة، واسترالیا

ها في حالة عدم استعمالها بشكل أمثل، الأمثل له بناء بناءا اقتصادیات قویة، غیر أن

أي عدم استخدامها في قطاعات إنتاجیة ذات مردودیة مرتفعة نسبا أو استخدامها في 

                                                           
ح المالي و تسییر المخاطر المصرفیة حالة الجزائر، اطروحة دكتوراه ، كلیة  العلوم الاقتصادیة بهناس العباس ،الاصلا 1

 .37، ص 2013 2012،الجزاىر ،3و التجاریة و علوم التسییر ،جامعة الجزائر 

 .24-23سیساوي مراد، مرجع سابق ذكره ص  2

، الجزائر تونس المغرب، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم دمدوم  زكریا ، الإصلاحات الاقتصادیة في دول المغرب العربي 3

 ، ص 2015، 2014-3الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 



 والسیاسة المالیة الماليالإطار النظري للاصلاح ................................... صل لأول الف

  

18 
  

إلخ الأمر الذي یؤدي في نهایة المطاف إلى أضعاف قدرة دفع ...مجالات استهلاكیة

هم البلدان المقترضة بسبب خدمة الدین، ومن ثم عجز البلدان على الوفاء بالتزام

 .الخارجیة

  الإصلاح المالي ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي : المطلب الثاني

  .سنحاول في هذا المطلب الإصلاح المالي الذي یتضمنه برنامج الإصلاح

 : أولا الإطار النظري للإصلاح المالي

 :للإصلاح المالي عدة تعاریف منها: تعریف الإصلاح المالي .1

التي تهدف لتحسین أداء المالیة العامة وتحقیق  هو مجموعة الإجراءات: 1التعریف 

الانضباط المالي وإدارة الدین الحكومي المحلي والخارجي، كما یهدف إلى ضبط التكامل بین 

، وعلیه فالغرض منه هو ضبط عجز الموازنة ومیزان 1السیاسة المالیة والنقدیة للدولة

ج الإجمالي، وترشید الدعم المدفوعات عن طریق تخصیص نسبة الدین العام إلى النات

وتحدید سعر العملة والإصلاح لضریبي بغیره وكلنا متفقین أنها أمور ضروریة لازمة للخروج 

  .من النفق المظلم

یعتبر الإصلاح المالي جزء من الإصلاح الاقتصادي حیث یقصد به وضع : 2التعریف 

عاني منها الوضع المالي أو برامج وآلیات للمعالجة والحد من الاختلالات والسلبیات التي ی

جزء منه بصورة خاصة، وتوقف فعالیة الإصلاح المالي من خلال قدرته على تعبئة الإدخار 

وضمان أفضل التخصصات للموارد، وفي نفس الوقت تجنب الاعتماد على التمویل الدیني 

                                                           
زین وداد، الإصلاحات المالیة للجماعات الاقلیمیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة والعلاقات  1

 .7، ص 2020- 2019اسیة قسم العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السی
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صة في تمویل عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال تفعیل أدوات السیاسة المالیة وخا

  . 1السوق المفتوحة وإصلاح النظام الضریبي

الإصلاح المالي لیس مجرد مفهوم اقتصادي فهو مفهوم دینامیكي حركي یعبر : 3التعریف

عن جهد مبذول في سبیل تغییر أوضاع قائمة بتحدید أهداف مراد إدراكها انطلاقا من 

  .  2أرضیة معیاریة وخلفیة معنیة

  لماليأسباب ودواعي الاصلاح ا: ثانیا

إن التركیز على اجراء اصلاح القطاع المالي في وقت مبكر أو متزامن مع اجراءات   

على مستوى الاقتصاد الجزئي ) الكفاءة: (الإصلاح الشامل، انما یحقق جانبین مهمین هما

  .الكلي) الجزئي(على مستوى الاقتصاد ) الاستقرار(وتحقیق 

یاسات الاصلاح الشاملة الإصلاح یتحقق جانب الكفاءة عندما تتضمن س: الكفاءة -1

المالي والإصلاحات الأخرى مثل تحریر سعر الصرف واصلاح نظام الصرف 

والتجارة والتصحیح الهیكلي، وهذه الإصلاحات مجتمعة سواء كانت مالیة أو حقیقیة 

تؤدي إلى إعادة تخصیص الموارد الرأسمالیة وإعادة توجیه المدخرات الجدیدة وتدفقات 

 3.وهكذا تشیر المؤسسات المالیة والأسواق عن كثب عملیة الإصلاح الاستثمار،

إن اصلاح القطاع الماي یؤدي إلى امكانیة الحصول على رأس المال الأجنبي ومنح 

الشركات ذات الوضع السلیم اقتصادیا فرصة الحصول على تدفقات الائتمان الضروریة 

                                                           
قرى عبد 22، ص 2019الفرق بین الإصلاح المالي الاقتصادي، مجلة اهتمامات العرب، دیسمبر، : محمد جلال 1

یة، مداخلة علمیة المجید، الإصلاح المالي في الجزائریین منطق اقتصادیات الاستدانة ومنطق اقتصادیات الأسواق المال

 ..15، ص 2007ضمن فعالیات الملتقى وطني الثاني جامعة محمد ذرایة، أفریل، 

قدى عبد المجید ،الاصلاح المالي في الجزائر بین منطق اقتصادیات الاستدانة و منطق اقتصادیات  الاسواق المالیة ،  2

 .27،ص 2007رایة ،افریل مداخلة علمیة ضمن فعالیة الملتقى الوطني الثاني ، جامعة محمد د

  .8زین وداد، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ان الكفؤة توفر نظام المعلومات اللازمة لإعادة هیكلتها، اضافة إلى ذلك یجعل أسواق الائتم

  .لتقدیر المخاطر والجدارة الائتمانیة للمقترضین ولتخصیص الائتمان طبقا لمدى المخاطرة

مما یساعد على التمییز بین المنشآت الكفؤة وغیر الكفؤة، ومن خلال التجارب یؤكد مؤیدي 

لي المتحرر استفادت من زیادة نهج التوازن الأني للإصلاح، بأن البلدان ذات النظام الما

المدخرات وحتى الأداء الاستثماري ومعدلات النمو المسارعة كما حصل في بعض البلدان 

فضلا عن ذلك فإن تحویل البنوك التجاریة المتعثرة التي تدیرها ) مالیزیا وتایلاندا(الآسیویة 

. الوساطة المالیة الحكومة إلى القطاع الخاص یساهم في انخفاض تكلفة رأس المال وهامش

كما أن الكفاءة المالیة المترتبة على تزامن اصلاح القطاع المالي تتحلى بدعم السیاسات 

الهیكلیة الأخرى بل شرطا لازما لتنفیذ تلك السیاسات بفعالیة وخیر مثال على ذلك أن تحریر 

ي، سعر الصرف الأجنبي وحساب رأس المال في وقت مبكر یساعد على الانفتاح الخارج

وهناك مثال یتعلق بالدور الذي تلعبه الأسواق المالیة في الدول النامیة في عملیة تحویل 

المنشآت العامة إلى القطاع الخاص حیث تستعمل عملیة تقسیم أسهم رأس المال والتوزیع 

الشامل لمستحقاتها بصورة صحیحة، كما یساهم الإصلاح المالي في اعادة هیكلة المنشآت 

لم تتحول إلى القطاع الخاص من خلال زیادة استقلالیتها ورفع قدرتها التنافسیة العامة التي 

وذلك بإلغاء المعاملة التفصیلیة التي تمكنها من الحصول على الائتمان وأسعار الصرف 

  .المدعومة

أما أثر اجراء الإصلاحات في القطاع المالي على تحقیق الاستقرار  : الاستقرار -2

من خلال أن البلد الذي یعاني من هیكلة في النظام المالي غالبا  للاقتصاد الكلي فتظهر

یؤدي إلى عرقلة مكافحة التضخم وارتفاعه في نهایة الأمر، بسبب انخفاض فاعلیة 

السیاسة النقدیة، وهذا یؤدي إلى فشل تحقیق الاستقرار الاقتصادي ما لم تصاحبها 

ا إصلاحا هیكلیا لتعزیز قدرة إجراءات ملائمة في إصلاح القطاع المالي، باعتباره
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السلطات النقدیة في تحقیق الاستقرار الكلي وتشمل تلك الإجراءات تحویل اهتمام البنك 

 .المركزي بعیدا عن الوساطة المالیة

وهناك أیضا طریقان تحققان استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاح الهیكلي من خلال 

  :الإصلاح المالي

ات إلى أسعار فائدة حقیقیة موحیة وتنوع الأصول المتاحة عندما تؤدي الإصلاح :الأول

  .لاستثمار الأموال، فإن التحریر المالي یحول دون هروب رأس المال

فإن التحریر المالي یتیح للسلطات مرونة أكبر والمزید من الأدوات لمواجهة آثار : الثاني

د الكلي مما یساعد على زعزعة الاستقرار الناجمة عن الصدمات غیر المتوقعة في الاقتصا

     1.دعم برنامج للإصلاح الهیكلي

  : مكانة الإصلاح المالي ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي: ثالثا

الإصلاح المالي هو امتداد للإصلاح الاقتصادي، إذ لا یمكن إجراء الإصلاح المالي   

مصرفي دون إجراء الإصلاح الاقتصادي الشامل والشيء الأكید أیضا أن الإصلاح ال

الشامل یتطلب الإصلاح المالي،  استنادا إلى اتجاهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

  :والتي تنص على

  تسدید الدیون الخارجیة. 

  تخفیض معدل التضخم. 

  2.تحقیق التوازن بین العرض والطلب 

إن الحدیث عن الإصلاح المالي لا یمكن دون الرجوع إلى جذور هذه الأخیرة من 

تبلورها ودخولها في قاموس المفردات الاقتصادیة، إن المتتبع للأحداث الاقتصادیة یجد  حیث

أن الإصلاحات المالیة هي إجراءات تدخل في أهداف ومحتوى البرامج التي وضعها 

                                                           
 .8زین وداد مرجع سابق، ص  1

تقییم بعض جوانب الإصلاح الاقتصادي والمالي في الجزائر والدروس المستفادة من تجارب : سمیرة قارة علي عطوي 2

  .215، ص 2011، جوان 35لجزائر، عدد بعض الاقتصادیة المتحولة، مجلة العلوم الانسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، ا
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صندوق النقد الدولي، وعلى وجه الخصوص تدخل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي 

تلالات ذات الطبیعة المالیة من خلال عدة إجراءات الذي یهدف إلى القضاء على الاخ

تدخل ضمن السیاسة المالیة وكذا سعر الصرف، وذلك من أجل القضاء على عجز الموازنة 

العامة من خلال العمل على ترشید الإنفاق وزیادة الإیرادات وكذلك الحد من التوسع 

ارد المالیة الأجنبیة من أجل الائتماني وإرساء سعر الصرف الحقیقي من شأنه أن یجلب المو 

السلع والخدمات والسوق (تحقیق التوازن في نهایة المطاف بین العرض والطلب في السوقین 

  ).النقدي

إن الإصلاحات المالیة هي عبارة عن القناة الواصلة بین برنامج التثبیت الاقتصادي   

ذا الانتقال من خلال والأهداف المسطرة له وذلك بالتركیز على الآلیات التي بها یتم ه

معالجة الاختلالات المالیة المتمثلة في عجز میزان المدفوعات عن طریق التخلص من 

     1 .عجز الموازنة العامة والحد من  التوسع النقدي

 :الإجراء والتدابیر التي یعتمد علیها الإصلاح المالي: رابعا

مالیة التي تعتبر الركائز إن عملیة الإصلاح المالي تهدف للتخلص من الاختلالات ال

للوضع المالي في الاقتصاد حیث من خلالها تتمكن من حشد الموارد اللازمة وفي نفس 

الوقت تضمن توظیف هذه الموارد على أوجه انفاق تحقق أكبر قدر من الفوائد، وذلك بالعمل 

   :على أحداث إصلاحات في الجوانب التالیة

 هیكلته بالشكل الذي یتضمن تقلیل الضرائب  محاولة تصلیح النظام الضریبي وإعادة

على الأنشطة المنتجة لتجیعها وتحقیق موارد قادرة على تغطیة عجز الموازنة العامة 

وتشجیع التصدیر، وزیادته في الأنشطة التي تعتمد على التورید في أغلب مكوناتها لأن 

یزان هذه الأخیرة من شأنها أن تستنزف احتیاطات الصرف وتحدث عجز في م

 .المدفوعات
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  محاولة ترشید الانفاق وتحسین التشریعات والقوانین في هذا المجال بالشكل الذي یسمح

تقلیل التوظیف ورفع الدعم على السلع والخدمات (بالتقلیل من الانفاق على القطاع العام 

وتشجیع القطاع الخاص ومن جهة أخرى انفاق على البنیة ) ذات الاستهلاك الواسع

  .1التي تشجع على الاستثمار والانتاج ومن ثم تسریع عملیة النمو الاقتصادي التحتیة

  الاهتمام بتفعیل السوق المالي لماله من أهمیة تمویل الموازنة العامة بدل اللجوء إلى

طبع النقود عن طریق البنك المركزي وما ینتج عنه من آثار تضخیمیه تضعف القدرة 

 .عیة للبلد والنتیجة عرقلة لعملیة الإصلاح الماليالشرائیة وتحقق الحالة الاجتما

  محاولة تنویع مكونات الناتج الداخلي الخام وتجنب الاعتماد على مورد معین لماله من

خطر من تقلب أسعار هذا الأخیر، وفي هذا الصدد یستوجبها استغلال المیزات التي 

إلخ وذلك علما لهذا ...ةتتمتع بها البلد سواء كانت زراعیة، صناعیة، سیاحیة، تجاری

  2. الإجراء من تداعیات على تخفیف العبء الضریبي في تحصیل الإیرادات

  :ضرورة تطبیق الإصلاح المالي بالتزامن من الإصلاح الاقتصادي: المطلب الثالث

هناك عدة أراء لمجموعة من المفكرین تبلورت بسبب التجارب السابقة في عملیة   

ي تقضي إلى أهمیة أن یكون الإصلاح المالي یتماشى مع عملیة الإصلاح الاقتصادي والت

  .الإصلاح الاقتصادي لعدة جوانب، سنتطرق في هذه الجزئیة

  :تنفیذ الإصلاح المالي بوتیرة أبطأ من الإصلاح الاقتصادي: أولا

یرى الكثیر من الاقتصادیین في هذا الصدد أن یكون معدل إصلاح القطاع المالي أیضا 

صلاح القطاع الحقیق في الاقتصاد وحتى لا تكون فجوة من شأنها أن تنعكس من معدل إ

                                                           
 ).26 25(مصطفى غمیمه ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
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على الأسعار مما یؤثر في الاستقرار الاقتصادي ویضعف عملیة التنمیة حیث یمكن أن 

  :1تتمحور أمرائهم كالآتي

  إن تحریر حسابات رأس المال من خلال إصلاح النظام المالي، قد یزید من تدفقات

الخارج إلى الداخل مما یؤدي إلى ارتفاع كبیر في أسعار الصرف رؤوس الأموال من 

 .وتعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار الصرف

  إن الزیادة المفرطة في معدلات الإقراض الذي ینتج عن التحریر المالي، وخاصة بعد

ترك الحریة للبنوك في منح الائتمان للمشروعات التي تعتقد أنها ذات جدارة اقتصادیة 

ناسبة، والتي من الممكن أن تعمل على زیادة كبیرة في أسعار السلع والخدمات في م

المقابل الجهاز الانتاجي غالبا ما یكون غیر مرن وخاصة في البلدان المغاربیة مما 

 .ینعكس على أسعار السلع والخدمات بشكل كبیر ویقحم البلدان في التضخم

 ت العامة وسداد مدیونیاتها اتجاه البنوك قبل إن إصلاح وإعادة الهیكلة المالیة للمؤسسا

عملیة الإصلاح المالي یعتبر إجراء بالغ الضرورة لأن عملیة تحریر أسعار الفائدة من 

الممكن من أن تحرم المؤسسات  التي تعرف صعوبات سببها نقص السیولة، والتي 

صلاح المالي كانت تحصل علیها قبل الإصلاح المالي، بأسعار فائدة مدعومة، وبعد الإ

قد تحرم من هذه السیولة مما یزید تعثرها، وبالتالي تفاقم ضعف هذه المؤسسة من خلال 

عدم حصولها على قروض كانت تعتمد علیها بشكل قبل الإصلاح الاقتصادي، وكذلك 

حرمان البنوك من سداد هذه المؤسسات لمدیونیتها وظهور هذه المدیونیات في صورة 

 .ة البنوك على تقدیم قروض جدیدةقروض ردیئة تضعف قدر 

  إن عمل الإصلاح المالي سریع بواسطة تحریر أسعار الفائدة، وحریة توجیه الائتمان

المصرفي وفتح باب المنافسة في توجیه الائتمان للاقتصاد الوطني قبل أن تتم عملیة 

یات إصلاح اقتصادیات كلیة والمتمثلة في تحریر أسعار السلع والخدمات وسداد مدیون
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مشروعات القطاع العام، وإصلاح الهیاكل المالیة لهذه المشروعات یجعل تقییم البنوك 

 یةللجدارة الائتمانیة لهذه المشروعات غیر دقیقة حیث أن خلل بالأسعار والهیاكل المال

ات سوف یعقد من عملیة التقییم الحقیقي لهذه المشروعات، وبالتالي صعوبة نجاح كللشر 

    1 .مالي قبل عمل الإصلاحات الاقتصادیة الكلیةتحریر النظام ال

  :تنفیذ الإصلاح المالي بالتماشي مع الإصلاح الاقتصادي: ثانیا

أثبتت الدراسات السابقة أن تأخیر الإصلاحات المالیة عن الإصلاحات الاقتصادیة تؤدي 

مرجوة منها، إمكانیة حدوث اختلالات مالیة كبیرة، وتعیق الوصول إلى النتائج والأهداف ال

وتفشل التنمیة في القطاع الحقیقي وتحدث تشوهات على مستوى الاقتصاد، من بین أراء 

  :مؤیدي الإصلاح المالي مع الإصلاح الاقتصادي ما یلي

  إن القیام بإصلاح اقتصادي شامل، یرتبط بتحریر سعر الصرف وإصلاح جهاز الائتمان

شروعات الاقتصادیة سوف یعمل على وتحریر التجارة الخارجیة مع إعادة هیكلة الم

تحسین تخصیص موارد البنوك المالیة للاقتصاد، وإعادة توجیه المدخرات نحو 

 :الاستثمارات أكثر مردودیة مما یعمل على نجاح الاقتصادي ككل

  من احتمالات تحریر النظام المالي والذي یرتبط بتحریر حسابات رأس المال، أن یعمل

الأموال للخارج واسترداد تلك المهربة وبالتالي زیادة موارد  على الحد من هروب رؤوس

البنوك بالشكل الذي یمكنها من تقدیم قروض للمشروعات ذات الجدارة الائتمانیة، أي 

 .توافر الائتمان اللازم لهیكلة هذه المشروعات

 لى إذ استمر الإصلاح المالي حتى بلغ تحویل ملكیة البنوك التجاریة القومیة المعترة إ

الملكیة الخاصة، یؤدي إلى زیادة المنافسة مما یجعل البنوك تعمل على جذب الودائع 

بأسعار فائدة مصرفیة عالیة، وعلى منح القروض بأسعار فائدة منخفضة مما ینجم عنه 

انخفاض هوامش الوساطة المالیة والیت تخفض من تكلفة الاقتراض ومن ثم تكلفة رأس 
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نخفاض في مستوى العام للأسعار، وتقلیل حدث زیادة المال، وقد یترجم ذلك في ا

الأسعار الناشئة من تحریر أسعار السلع والخدمات مما یجنب ارتفاع معدلات التضخم 

 .وتقلیل آثاره الاجتماعیة الیائسة

  إن القیام بالإصلاحات المالیة من خلال الفاء كافة أـشكال الدعم وتنحي الدولة عن

أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما تعیق على الدولة في  التدخل في الأداء السعري

هذا الصدد أن تتخذ سیاسة نقدیة انكماشیة وتعمل على تحري أسعار الفائدة الدائنة 

والمدینة وفقا لقوى العرض والطلب، وذلك لما لهذه الإجراءات من القدرة على السیطرة 

 1:لى بر الأمانوكبح جماحه ومن ثم الأخذ بالإصلاحات الاقتصادیة إ

  إن الإصلاح المالي یمكن أن یدعم السیاسة النقدیة على تحقیق الاستقرار الاقتصادي

الكلي، وذلك أن عمل هذه الأخیرة في ظل نظام مالي متحرر أمن منه من نظام مقید، 

وذلك من خلال العمل على الحد من الإصدار النقدي الذي یقوم به البنك المركزي 

انیة العامة، واستعراض وسائل جدیدة وأدوات للإدارة النقدیة باستعمال لتمویل عجز المیز 

الأسالیب غیر مباشرة المرتبطة بالسوق، وتطهیر القنوات التي تنتقل عبرها آثار السیاسة 

تقویة المؤسسات المالیة واستحداث عنصر المنافسة، (النقدیة إلى القطاع الحقیق 

كل ذلك یكون استنادا ) لفائدة والتدفقات الائتمانیةوتشجیع اتخاذ القرارات بشأن أسعار ا

 .إلى قوى السوق

    

  

  

  

                                                           
 .68صبن یخلف فایزة ، مرجع سبق ذكره ،  1



 والسیاسة المالیة الماليالإطار النظري للاصلاح ................................... صل لأول الف

  

27 
  

  الأسس النظریة للسیاسة المالیة: المبحث الثاني

لسیاسة المالیة مكانة هامة بین باقي السیاسات الأخرى في الفكر المالي والاقتصادي 

صاد الوطني معتمدة الحدیث لأنها تستطیع تحقیق الأهداف المتعددة التي یهدف إلیها الاقت

في ذلك على أدواتها المتعددة التي تستطیع تكلیفها حتى تؤثر في كافة الجوانب الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة للمجتمع

  نشأة وتطور السیاسة المالیة  : المطلب الأول

  :تعریف السیاسة المالیة: أولا

ات والقواعد عرفها الكاتب عبد المجید على أنها مجموعة من الإجراء : 01تعریف  -

والتدابیر التي تستخدمها الحكومة في أي دولة لتحقیق مجموعة من الأهداف المتفق 

 1.علیها خلال فترة زمنیة معینة

عرفها الأستاذ حامد عبد المجید دراز على أنها البرنامج الذي تخططه : 02تعریف  -

حداث الآثار الدولة وتنفذه مستخدمة مصدر الإیرادات العامة وبرامجها الاتفاقیة لإ

المرغوبة فیها وتجنب الغیر مرغوبة على كافة متغیرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي 

والسیاسي تحقیقا لأهداف المجتمع والسیاسة بمفهومها المتقدم وتستخدم كافة ادواتها 

 2.لتحقیق الأهداف الاقتصادیة العامة للدولة

على أنها أسلوب أو برنامج  یعرف بعض الاقتصادیین السیاسة المالیة: 03تعریف  -

عمل مالي تضعه الحكومة بناء على قرارات رشیدة  تستخدمها في بدایة السنة المالیة 

مستخدمة بذلك الإیرادات العامة والنفقات العامة علاوة على القروض العامة قصد 

                                                           
 .40،  ص 2005- 2004عبد المطلب عبد المجید ،اقتصادیات المالیة العامة ،الدار الجامعیة ،الاسكندریة ،مصر،  1

 .15، ص2002حامد عبد المجید دراز، السیاسات المالیة، قصر الصفا للنشر، الاسكندریة، الطبعة الثالثة،  2
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تحقیق عدة أهداف في طلیعتها للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمیة وتحقیق 

ستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة والعمل على رفاهیة المجتمع من خلال عدة الا

 1.سیاسات كسیاسة الاجور والأسعار وتجنب الآثار غیر المرغوبة في المجتمع

كما تعرف على أنها استخدام أنشطة حكومیة مالیة معینة في التنمیة  :04تعریف  -

الضرائب، القروض : السیاسة المالیةواستقرار الاقتصاد وهذه الأنشطة هي أدوات 

العامة، المیزانیة العامة ، النفقات العامة وغیرها ویجب أن تنسق وتدمج مع الضوابط 

 2.النقدیة والاقتصادیة وضوابط الائتمان

سیاسة استخدام ادوات المالیة العامة من برامج الإنفاق والإیرادات العامة  :05تعریف  -

كلي مثلا الناتج القومي، العمالة، الإدخار، الاستثمار لتحریك متغیرات الاقتصاد ال

وغیرها وذلك من أجل تحقیق الآثار المرغوبة وتجنب الآثار غیر المرغوبة فیها على كل 

  3.من الدخل والناتج القومیین ومستوى العمالة وغیرها من المتغیرات الاقتصادیة

  :المالیةمن خلال هذه التعاریف یمكن اعطاء تعریف شامل للسیاسة 

مجموعة الأهداف والإجراءات والبرامج " :مكن القول ان السیاسة المالیة هيحیث ی

الحكومیة لتحقیق الآثار المرغوبة على مستوى المتغیرات للنشاط الاقتصادي والاجتماعي 

والسیاسي قصد تحقیق عدة أهداف وفي مقدمة هذه الأهداف النهوض بالاقتصاد الوطني 

                                                           
 2000 1990ضخم في الدول النامیة ،دراسة حالة الجزائر عبد المجید شلیق ،استخدام ادوات المالیة في ضبط الت 1

 .22،ص2012،مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة المسیلة، الجزائر ، 

، السید عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، التوزیع العادل لدخول والتنمیة الاجتماعیة 2

 .22،ص 1993دار النهضة العربیة ، مصر،

محمود حسین الوادي وزكریا أحمد عزام، المالیة العامة والنظام المالي في الإسلام، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،  3

 .182، ص 2000الأردن، 
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وتحقیق الإستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة والعمل على رفاهیة ودفع عجلة التنمیة 

  . "المجتمع

  : السیاسة المالیة في الفكر الاقتصادي: ثانیا

لقد مر الفكر المالي في تطوره بحثا في موضوع السیاسة المالیة بمراحل عدیدة، تبعا 

  . الدولة المنتجة لتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي من الدولة الحارسة إلى

  :المدرسة الكلاسیكیة -1

وجه الاقتصادیون التقلیدیون جانبا لا بأس به من اهتماماتهم لدراسة موضوع المالیة 

العامة، وذلك لتأثرهم بفلسفة الحریة الاقتصادیة التي تقلص من دور الدولة في المجال 

  .1الاقتصادي والاجتماعي الذي تمارسه في حیاة المجتمع

فكار التي سادت عند التقلیدیین أن الادخار والاستثمار یمیلان إلى التعادل عن ومن الأ

وعند مستوى التشغیل الكامل . طریق تغیرات سعر الفائدة وعند مستوى التشغیل الكامل دائما

تكون جمیع موارد المجتمع في حدها الأقصى من التوظیف في حالة عدم تدخل الدولة في 

وترتب عن سیاسة . التالي كان إیمانهم بمبدأ حیاد السیاسة المالیةوب. المیدان الاقتصادي

أفكار النظریة الكلاسیكیة، التي جعلت من الحریة الاقتصادیة مبدأ أساسیا لها، في المذهب 

  :الحر، عدة نتائج ولعل من أهمها

  إن وظیفة الدولة هي القیام فقط بتوفیر الأمن، الحمایة، العدالة، الدفاع والحملات

  . لعسكریةا

                                                           
سة حالة بنك الجزائري الخارجي وكالة منیة عبد السلام، اثر السیاسة المالیة على تقییم الاداء المالي للبنوك التجاریة  درا 1

مستغانم ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر اكادیمي ،شعبة علوم اقتصادیة، تخصص اقتصاد نقدي و بنكي 

 .8،ص2018 2017،جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ،
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  لا مانع من إقامة بعض المرافق العامة، أي تقف حارسة للنشاط الاقتصادي دون

  . التدخل في الآلیة التي یعمل بها

  إن المبدأ السائد في مجال المالیة العامة هو مبدأ الحیاد المالي، أي تحدید الإرادات

ا دون الحصول التي یمكن الحصول علیا للوفاء بالالتزامات الدولة، لأداء وظیفته

  .على أكثر من ذلك

  إن هدف السیاسة المالیة والنظام المالي هو إحداث التوازن المالي فقط، وترك التوازن

الاقتصادي والاجتماعي یتحقق من خلال ید خفیة، توفق بین مصالح الأفراد 

  . ومصالح المجتمع

نتج عن ذلك أن  وقد. ویفهم من ذلك أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي كان محدودا

اقتصرت النفقات العامة بصفة عامة، على ضمان سیر المرافق العامة، وأصبح دور 

المیزانیة هو ضمان بین الإیرادات العامة والنفقات العامة، ورفض الكلاسیك الالتجاء إلى 

العجز الموازني، أو الالتجاء إلى القروض لتغطیة النفقات العادیة إلا في حالة استثنائیة، 

. في أضیق الحدود، مع الأخذ بالوسائل الكفیلة بتسدید هذه الدیون في أقصر وقت ممكنو 

لأن العجز الموازني یخصص للنفقات استهلاكیة تكون ضارة بالاستثمارات الخاصة، ویؤدي 

ویعني فائضا في الموازنة، بالنسبة للكلاسیكیین أن الدولة تأخذ من . إلى حدوث تضخم

ویمكن القول أن أسس السیاسات المالیة في الفكر الكلاسیكي . تاجهالمواطنین أكثر مما تح

  : 1ثلاث تنحصر في نقاط

 تحدید أوجه الإنفاق العام على سبیل الحصر .  

 ضرورة تحقیق مبدأ الحیاد المالیة في كافة النشاطات الاقتصادیة للدولة.  

                                                           
  .9منیة عبد السلام ،مرجع سبق ذكره ،ص 1
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 الالتزام بمبدأ توازن المیزانیة العامة السنویة.  

  :زیةالمدرسة الكین -2

النظریة الكلاسیكیة لفترة طویلة  وما فرضته  على السیاسة المالیة من بعد ان تم تداول 

، فإن تطورات السیاسة المالیة والاقتصادیة التي أحاطت بالعالم في القرن محدوددور 

، متمثلة في الكساد العالمي والحرب العالمیة الثانیة أدت إلى تغییر بعض 1الماضي

دول الرأسمالیة، حیث بدأت الدعوة إلى المزید من التدخل الحكومي في المعتقدات في ال

ولقد كان كینز من . الحیاة الاقتصادیة في محاولة للحد من الآثار المترتبة عن هذه الظروف

أوائل الاقتصادیین الذین نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف الوصول 

افترض كینز أن . محافظة على نوع من الاستقرار الاقتصاديإلى حالة التشغیل الكامل وال

وإنما لابد من ضرورة تدخل الدولة . التوازن لا یمكن أن یحدث تلقائیا كما اعتقد الكلاسیك

ولقد ركز على . باستخدام السیاسة المالیة الملائمة للوصول إلى الوضع التوازني المنشود

أساسي للتغیرات التي تحدث في المستوى التوازني  مفهوم الطلب الكلي والتغیرات فیه كمحدد

للدخل الوطني، كما اعتقد أن العجز في الطلب الكلي هو سبب حالة الكساد التي سادت 

العالم بدایة الثلاثینیات ومنه فإن زیادة معدلات النمو في مكونات الطلب الكلي ستؤدي 

  .توظیف الكامللزیادة حجم العمالة والتوظیف، ثم الاقتراب من مستوى ال

ومنه كانت النظریة الكینزیة نقطة تحول في الفكر الاقتصادي والسیاسة المالیة، وقد بدأ 

للأسواق الذي یتضمن أن العرض " ساي"التحلیل الكینزي بنقد التحلیل التقلیدي ورفض قانون 

توى یخلق الطلب المساوي له وتلقائیا التشغیل الكامل، وخلص التحلیل الكینزي إلى أن مس

التشغیل والإنتاج وإنما یتوقف على الطلب الكلي الفعال، وأن الطلب لا یتحدد تلقائیا عند 

  .المستوى الذي یحقق التشغیل الكامل لموارد المجتمع الإنتاجیة

                                                           
 .176ص ،2004ار الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ،الد في الاقتصاد الكلي ،د ،مقدمة محمد فوزي ابو السعو  1
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  :  المدرسة النقدیة-3

حققت  وجهة نظر النقدیون شیوعا  واسعا في أواخر السبعینیات من القرن الماضي 

، وقد أخفقت في  1الاعتقاد بأن سیاسات التحقیق الاستقرار الكینزیة رسیطوخصوصا بعد أن 

لركودي في الوقت الذي ارتفعت فیه معدلات البطالة والتضخم وبنسب عالیة ااحتواء التضخم 

إذ اعتقد النقدیون وأضاعوا السیاسة بأن السیاسة النقدیة هي الأمل لوضع سیاسة فعالة 

مالیة لیس لها أثر في المستوى العام للأسعار وفي النشاط ومضادة للتضخم، وإن السیاسة ال

الاقتصادي على الأقل في الأجل القصیر وإن عدم استخدام السیاسة المالیة ینطلق من 

موقفهم المعارض للتدخل القومي الواسع واعتقادهم بأن الاقتصاد الحر الخاص هو اقتصاد 

ویعتقد أنصار ) وح للنظریة الكلاسیكیةإعادة الر (مستقر لا یتدخل إلى تدخل حكومي واسع 

وغیرهم ، بأن الید الخفیة التي " میلتن فیردمان وكارل برونو ملتزر" المدرسة النقدیة أمثال 

تحدث آدم سمیث یمكن أن تعود للعمل من جدید في ظل سیاسة الحریة الاقتصادیة التامة 

لسیاسة المالیة كعجلة لتحقیق وهم بذلك یقفون موقفا معارضا ضد أنصار المدرسة، استخدام ا

التوازن في النشاط الاقتصادي، إذ یعتقد النقدیون أن تطبیق سیاسة مالیة توسعیة بحثه من 

لدن الحكومة من شأنه أن یؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في أسواق المال مما یؤثر سلبا 

زاحمة وبذلك یقلل هذا على الإنفاق الاستثماري الخاص وهذا ما یطلق علیه النقدیون بأثر الم

الأثر من فاعلیة السیاسة المالیة التوسعیة لأن السیاسة المالیة هنا لا تؤدي سوى آثار 

توزیعیة بین القطاع العام والخاص نظرا لزیادة النفقات الحكومیة یصاحبها غالبا انخفاض في 

لنفقات الحكومیة النفقات الخاصة بالقدر نفسه وفي هذه الحالة لا معنی بالمرة للتوسع في ا

  .2سوى تأمین الدعم للتوسع الحكومي

                                                           
 .10منیة عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ،ص 1

 .11ص ، المرجع نفسه 2
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یعارضون أي إجراءات تدخلیه " میلتون فریدمان"لكن نجد أن النقدیون وعلى رأسهم 

عبر السیاسات المالیة التي من شأنها أن تؤدي تزاید العجز الحكومي، ثم التضخم الذي 

واعد أساسا للسیاسة الاقتصادیة یمثل المشكلة الاقتصادیة الرئیسیة لهم ویحبذون سیاسة الق

مشیرین في ذلك لأهمیة النصوص الدستوریة محل حالة التوازن السنوي للموازنة لاعتقادهم 

بأن السیاسة المقیدة هذه تسهم في تحدید الأسواق لممارسة نزعتها التصمیمیة الذاتیة في 

في العودة إلى مواجهة الاتجاهات الاقتصادیة المعاكسة وهم بذلك یعبرون من رغبتهم 

الأسس التقلیدیة للسیاسة المالیة، وفي الوقت نفسه تمثل توجهات ومحاولات المدرسة النقدیة 

  .لإحیاء الجذور الفكریة للمدرسة الكلاسیكیة

  ادوات السیاسة المالیة وانواعها: المطلب الثاني

  ادوات السیاسة المالیة: اولا

ا من أجل تحقیق الأهداف وذلك من لسیاسة المالیة مجموعة من الأدوات تستخدمهل

 الأهدافالعجز الموازي لأجل بلوغ و  النفقات العامةو  خلال استعمال السیاسات الضریبیة

  .الاجتماعیةو  السیطرة الاقتصادیةو 

 السیاسة الضریبیة  .1

تعرف الضریبة على أنها فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو : تعریف الضریبة -

الأعباء و  ئات العامة المحلیة، بصورة نهائیة مساهمة منه في التكالیفإلى احدى الهی

  .1العامة دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفعة الضریبة

وتعتبر الضریبة وسیلة لإعادة توزیع المداخیل بین أفراد المجتمع ولها مبادئ عامة لفرضها 

 .العمومیةیجب مراعاتها لتخدم مصلحة المكلف بدفع الضریبة والخزینة 

                                                           
سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، النظم الضریبیة مدخل تحلیل وتطبیقي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة،  1

 .12مصر ص
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 :تعریف السیاسة الضریبة -

تعبر السیاسة الضریبیة عن مجموعة التدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بتنظیم 

تحقیق النفقات العمومیة من جهة والتأثیر على الوضع الاقتصادي التحصیل الضریبي قصد 

 .1الاجتماعي حسب التوجیهات العامة للاقتصاد من جهة أخرىو 

 :العامةسیاسة النفقات  .2

زیادة تدخلها في و  توسیع سلطتهاو  تتجلى سیاسة النفقات العامة من خلال تطور الدولة

الحیاة الاقتصادیة باعتبار النفقات العامة الأداة التي تستخدمها الدولة للقیام بالتدخلات 

تحقیق أهدافها، تعرف النفقات العامة على أنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص و  العمومیة

  2.بقصد تحقیق نفع عام أو جماعي عام

 :سیاسة العجز الموازي .3

تواجه معظم دول العالم المتقدمة والنامیة مشكل تزاید العجز في الموازنة العامة وقد 

جون میلارد كینز التي '' أصبح مقبول مسلما به بعد أزمة الكساد العالمي بفعل اعتناق أفكار

لعجز الموازي على تلك الوضعیة التي تكون فیها تمت بوجود عجز في الموازنة العامة یعبر ا

  .3النفقات العامة أكبر من الإرادات العامة

وقد اعتمد . وهناك عجز مقصود وهو ذلك العجز الذي تحدثه الدول بمحض إرادتها 

لأن تحقیق التوازن الاقتصادي على . الفكر الكنزي سیاسة العجز المقصود بشكل مؤقت

ون المیزانیة العامة ذات تأثیر ایجابي على الكمیات الاقتصادیة مستوى الكلي یقتضي أن تك

                                                           
لمجید ،مدخل الى السیاسة الاقتصادیة الكلیة دراسة تحلیلیة تقییمیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثانیة قدي عبد ا 1

 .23،ص2005،الجزائر ،

، مؤسسة الثقافة الجامعیة، )دراسة تحلیلیة لمقاومات مالیة الاقتصاد العام( عادل أحمد حشیش، أصول المالیة العامة 2

 .63الإسكندریة، ص

 .201ي عبد المجید ،مرجع سبق ذكره ،صقد 3
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الكلیة وهكذا تساهم سیاسة العجز الموازي في زیادة الانتاج من خلال النفقات الاستثماریة 

د وزیادة مستوى استهلاك زیادة القدرة الشرائیة للأفراو  تشغیل الموارد العاطلةو  العامة

  .1العائلات

بفكرة التوازن السنوي  لإیمانهفض فكرة وجود عجز في الموازنة ،یر  الكلاسیكيفالفكر 

و هو )التوازن الحسابي بین الایرادات العامة والنفقات العامة سنویا (للموازنة العامة لدولة 

مبدا من المبادئ الاساسیة للفكر المالي التقلیدي ویبرر الفكر المالي التقلیدي  من وجهة 

  :نظره على النحو التالي 

 و زیادة ي حالة وجود عجز في الموازنة العامة تحاول الدولة تغطیته اما بالاقتراض اف

یمثل عبى على فالاقتراض  كلاهما ضار بالاقتصاد القوم،الاصدار النقدي الجدید و 

اما  ،الاجیال القادمة ویؤدي الى زیادة النفقات وذلك عند تاریخ تسدید الأقساط والفوائد

 .انخفاض القیمة الحقیقیة لنقود الى التضخم و صدار النقدي فیؤدي الا

 اما في حالة وجود الفائض في الموازنة العامة فان لذلك مساوئه من نواحي عدة ،

یمثل و  یعني ان هناك تعسف من جانب الحكومة  في فرض الضرائب، فوجود فائض

اتها الفائض قدرا من حصیلة الضرائب یفوق احتیاجات الدولة مما یجعلها تزید في نفق

تصبح اعباء دائمة في المستقبل  بذلكة و وقد لا تكون اوجه هذه النفقات ضروری

 . سبب في تولید الموازنة العامة و 

ة یدفع النشاط الاقتصادي الخاص من ناحیة اخرى ،فان وجود فائض في الموازنة العام

عامة التي العام نحو الانكماش، حیث یقل مستوى النفقات العامة عن مستوى الایرادات الو 

                                                           
الخارجي وكالة  الجزائريمنیة عبد السلام، اثر السیاسة المالیة على تقییم الاداء المالي للبنوك التجاریة  دراسة حالة بنك  1

شعبة علوم اقتصادیة، تخصص اقتصاد نقدي و بنكي  مي،یمستغانم ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر اكاد

 .15،ص2018 2017،جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ،
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نتج عن مبدا توازن الموازنة العامة في الفكر التقلیدي فراد و تمثل اقتطاعا من مداخیل الا

 :العام نتیجتان هما 

  وهي القروض العامة (الایرادات العامة غیر العادیة انه یجب عدم الاعتماد على

 من اجل تغطیة النفقات العامة التقلیدیة ؛) الاصدار النقدي الجدیدو 

 لقد سیطرت ثلاثة افكار على   جب عدم زیادة النفقات عن الایرادات العامة،انه ی

هي محدودیة دور الدولة في النشاط لكلاسیكي في مجال الفكر المالي و الفكر ا

مبدا التوازن و  الاقتصادي، اي ما یعرف بالدولة الحارسة مبدا الحیادیة المالیة العامة

 1.الحسابي للموازنة العامة 

  واع السیاسة المالیةأن: ثانیا

  :2هناك عدة انواع للسیاسة المالیة منها

  :حالة الكساد الاقتصادي -)تمویل بالعجز(السیاسة المالیة التوسعیة  .1

وتعني أن یكون العرض الكلي أكبر من الطلب الكلي وبالتالي العجز في تصریف 

ي هذه الحالة فإن المنتجات أي وجود بطالة بأنواعها نتیجة عدم وجود فرص عمل كافیة، وف

في نموه وفي هذا الوضع تلجئ الحكومة إلى السیاسة  ؤیكون في مرحلة تباط الاقتصاد

  :المالیة التوسعیة

  زیادة مستوى الانفاق العام والمتمثل أساسا في زیادة مشتریات الحكومة بصورة مباشرة

الحكومة هو  او زیادة المداخیل التي یحصل علیها الأفراد لأن الانفاق) سلع وخدمات(

بمثابة مداخیل للأفراد وبالتالي یؤدي زیادة دخول الأفراد إلى زیادة الطلب وتؤدي زیادة 

                                                           
 .16منیة عبد السلام ، مرجع سبق ذكره ،ص 1

،مذكرة مقدمة لنیل ) 1986 2014(خلال الفترة  الجزائربن البار احمد ،اثر السیاسة النقدیة و المالیة على التضخم في  2

 .87،ص2017اف ،المسیلة ،شهادة الدكتوراه ،في العلوم الاقتصادیة ،جامعة محمد بوضی
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الطلب بالمؤسسات إلى زیادة انتاجها ومنه الاحتیاج إلى أیادي عاملة جدیدة وریادة 

 .التوظیف مما یؤدي إلى علاج مشكل البطالة والكساد ودفع عجلة التنمیة نحو الأمام

  تلجئ الحكومة إلى تخفیض الضرائب بدلا من زیادة الانفاق العام أو إعطاء كما قد

اعفاءات ضریبیة للمواطنین مما یؤدي إلى زیادة الدخل التصریفي وبالتالي یؤدي إلى 

 .زیادة الطلب الكلي بما فیه الطلب الاستثماري والاستهلاكي

  العام وتخفیض الضرائب، وقد تستخدم الحكومة الإثنین معا، أي زیادة مستوى الانفاق

ذلك بما یخدم الاقتصاد من أجل دفع عجلة الخروج به من حالة الكساد والشكل الموالي 

 .یوضح لك

  السیاسة المالیة التوسعیة :01الشكل 

AS :العرض الكلي  

AD1 :الطلب الكلي قبل اتباع السیاسة المالیة التوسعیة  

AD2 : التوسعیةالطلب الكلي بعد اتباع السیاسة المالیة.  

  

  

  

 

  

دار الفكر للطباعة  مبادى الاقتصاد الكلي،و  هیثم الزعبي ،حین ابو الزیت ،اسس: المصدر

  .520،ص2000 والنشر ،عمان ،
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  -حالة التضخم–) التمویل بفائض(السیاسة المالیة الانكماشیة  .2

ویتمثل دور السیاسة المالیة أساسا في محاولة تخفیض مستوى الطلب وخفض القدرة 

  :1التي تعتمد علىو  ائیة وذلك عن طریق اتباع سیاسة مالیة انكماشیةالشر 

 والذي یؤدي بفعل آلیة المضاعف إلى تخفیض حجم : تخفیض مستوى الإنفاق العام

 2.الاستهلاك مما یؤدي إلى نقص الطلب الكلي  مما یؤدي إلى كبح مستوى الأسعار

 وبتالي تخفیض الطلب  رفع مستوى الضرائب مما یؤدي إلى تخفیض الدخل التصرفي

 .ویؤدي تخفیض الطلب إلى كبح مستوى الأسعار

  المزج بین الحالتین أي تخفیض مستوى الإنفاق العام وزیادة الضرائب من اجل

الشكل التالي یوضح السیاسة المالیة الإنكماشیة في حالة و  الخروج من حالة التضخم

 :تضخم من خلال التمثیل البیاني

  لمالیة الانكماشیةالسیاسة ا: 02الشكل 

  

  .206ص حسین ابو الزیت ،نفس المصدر السابق ، هیثم الزعبي ،: المصدر

  

                                                           
 .88 87مرجع سبق ذكره ،ص بن البار احمد، 1
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  أهداف وفعالیة السیاسة المالیة والعوامل المحددة لها: المطلب الثالث

  أهداف السیاسة المالیة: أولا

تهدف السیاسة المالیة في الفكر المعاصر الى  تحقیق أهداف متعددة تجعل من   

  : لحكومة عملا متناسقا مع نشاط الأفراد وتوحد الأهداف والجهود وأهم هذه الأهدافنشاط ا

    :نعني بذلك استخدام موارد الدولة بشكل یراعي فیه ثلاثة جوانب :التوازن المالي

 ان النظام الضریبي یلائم حاجات الخزانة العامة من حیث المرونة والوفرة ؛ -

ل ومواعید الجبایة وملائمتها من حیث النسب یتعلق بالممول من عدالة توزیع الدخ -

 المحددة ؛

یخص استخدام القروض العامة لأغراض انتاجیة ویؤدي التوازن المالي إلى حدوث  -

 1 .استقرار اقتصادي

الوصول إلى حجم انتاج أمثل بضمان التدخل الملائم للاستثمار  :التوازن الاقتصادي

ح، أي استغلال الحكومة لإمكانیات المجتمع الخاص والعام قصد الحصول على أكبر الأربا

على احسن وجه لتحقیق انتاج أمثل ویؤدي التوازن الاقتصادي إلى احداث تنمیة اقتصادیة 

  .عن طریق الانفاق الاستثماري العام واعانات الإنتاج

فمن أهداف السیاسة المالیة تحقیق حد ادنى من الاستقرار الاقتصادي لا یعني الجمود 

في القطاعات الاقتصادیة المختلفة بل یعني الوقایة من التقلبات المستمرة في الإنتاج والركود 

ومقدار الدخل ومستوى الأسعار في الأطوار الاقتصادیة من ركود، كساد فانكماش فتضخم 

فتسبب في اختلال الحیاة الاقتصادیة ونشأ عنها مصاعب في المجالین الاقتصادیة 

                                                           
 ،2012مبادى الاقتصاد النقدي و المصرفي ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء الثاني ،الجزائر ، ،عبد القادر خلیل 1

 .190  189ص
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دولة من أجل تدارك الاختلال أو التخفیف منه وذلك عن طریق والاجتماعیة فیأتي تدخل ال

  .استخدام أدوات السیاسة المالیة

أي تحقیق رفاهیة لأفراد المجتمع في حدود امكانیته وفي إطار العدالة  :التوازن الاجتماعي

الاجتماعیة أي ضرورة أن یتجسد تدخل الحكومة بضمان التوزیع العادل للمداخیل وذلك عن 

  :طریق

 السیاسة الضریبیة 

  تقدیم المنح(النفقات العامة( 

  1)من حیث حجمه وفوائده( تأثیر الدین العام 

  :فعالیة السیاسة المالیة :  ثانیا

التأثیر على  النشاط یقصد بفاعلیة السیاسة المالیة مدى قدرة السیاسة المالیة ب 

 .2وسائلهام أدواتها و قتصادیة وذلك باستخداالازمات الاو  مواجهة المشكلاتالاقتصادي و 

ة عن طریق تعظیم الناتج الوطني كما تهدف السیاسة المالیة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادی

تحقیق التشغیل الكامل باستخدام أدواتها، الأدوات التلقائیة والمقصودة، فإذا رغبت في تمویل و 

ت العامة سواء المتأنیة برامج التنمیة الاقتصادیة وتحسین الوضعیة التي نقوم بزیادة الإیرادا

تعدیل هیكل النفقات العامة و  من الضرائب أو من خلال الاكتتاب العام الذي تصدره الدولة

  .التجهیزو  من خلال تقلیص نسبة الإنفاق الموجهة للتسیر وزیادة الإنفاق الموجه للاستثمار

ثر بطریقة مباشرة الضرائب حیث أن الأولى تأو  نجد أن الطب الكلي یتأثر بالنفقات الحكومیة

أما الثانیة تؤثر بطریقة غیر مباشرة على الطب الكلي فمثلا إذا خفضنا في . على الدخل

                                                           
 .190عبد القادر خلیل ،مرجع سبق ذكره ، 1

لنشر ،الطبعة  وائلدار  و التطبیق ، النظریةعي ، مبادى الاقتصاد الكلي بین احمد حسین الرفاخالد واصف الموازني و 2

 .324ص ،2009الاولى ،عمان ، 
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معدل الضریبة على الدخل الفردي فیؤدي إلى زیادة الدخول الفردیة التي تنعكس على زیادة 

ة الادخار یمكن القول أن السیاسة المالیة لها دور فعال في تحقیق التنمیو  الاستهلاك

في و  الاقتصادیة وبإنتهاج الدول لسیاسات المالیة حققت إیجابیات على المستوى المحلي

نفس الوقت یجب أن تواجه المشاكل التي تعاني منها كضعف مرونة الجهاز الإنتاجي 

  .وتفاوت بین الدخل والثروة

  العوامل المحددة لسیاسة المالیة : ثالثا

  :1لسیاسة المالیة على عدة عوامل أهمهاعلى ضوء الأهداف المعطاة سابقا تقوم ا

 مستوى الوعي الضریبي في البلد ووجود جهاز إداري كفؤ : 

بما أن للضریبة دور كبیر في الإیرادات العامة لأي دولة وهي تتناسب تناسبا طردیا 

مع درجة التقدم الاقتصادي للدولة من ناحیة التحصیل فكلما كان الاقتصاد متقدما كانت 

فر من ناحیة الطاقة الضریبیة حیث هناك إمكانیة فرض ضرائب وإمكانیة الحصیلة أو 

تحصیل ضرائب كبیرة وتعتمد جمیع الضرائب في تحصیلها، فضلا على الطاقة الضریبیة 

على درجة الوعي الضریبي من جهة وعلى مستوى كفاءة الجهاز الذي یقوم على التحصل ، 

د ووجود جهاز إداري كفؤ عاملان محددان وبالتالي فإن مستوى الوعي الضریبي في البل

  .لمدى قدرة السیاسة المالیة على تحقیق أهدافها بنسبة للاقتصاد

 بما أن المؤسسات العامة تتولى مسؤولیة : مدى تقدم المؤسسات العامة وكفاءتها

النفقات في مجال اختصاصها كما یتم تحدیدها في المیزانیة العامة حسب اختلاف 

ماتها وبالتالي فإن لمدى تقدم المؤسسات وكفاءتها دور في ترجمة تقسیو  تصنیفاتها

المیزانیة العامة الذي تهدف الیه السیاسة المالیة وعندما یقوم صانعوا السیاسة المالیة 

                                                           
مصطفى سلمان و اخرون ، مبادى الاقتصاد الكلي ، دار المسیرة  لنشر والتوزیع و الطباعة ، الطبعة الأولى ، عمان  1

  . 278،ص2000،
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بتخصیص إنفاق عام لمؤسسة عمومیة وتقوم المؤسسة بإنفاق دون تبدید أو إسراف 

  .فاءة المؤسسات العمومیة والعكسوفي الأوجه التي حددت له فإن ذلك یبین مدى ك

 من السیاسات التي یتبعها البنك المركزي لتأثیر على الأوضاع : وجود سوق مالي

الاقتصادیة سیاسة السوق المفتوحة وبتالي فان وجود سوق مالي یوفر أو یفتح مجالا 

ا كبیرا أمام واضعي السیاسة المالیة والنقدیة في رسم السیاسة المالیة المناسبة وهذ

 یقودنا إلى وجود سوق مالي یوفر أو یفتح مجالا كبیرا أمام واضعي السیاسة المالیة

هذا یقودنا إلى أن وجود سوق مالي منظم و  النقدیة في رسم السیاسة المالیة المناسبةو 

في بلد معین یؤدي إلى تحدید ووضع سیاسات مالیة ملائمة لأهداف السیاسة 

اسة مالیة في بلد یوجد فیه سوق مالي منظم الاقتصادیة ، ولا یمكن اعتماد سی

لتطبیقها في بلد لا یوجد فیه سوق مالي یستطیع البنك المركزي باستخدام سیاسة 

المتداولة في و  مباشرا وفعالا في وسائل الدفع المتاحة، السوق المفتوحة أن یؤثر تأثیرا

( لأسواق الأخرىاو  الاقتصاد القومي، بمعنى أن التأثیر على درجة سیولة سوق النقد

 1.ومن ثمة إمكانیة خلق نقود إضافیة داخلیة) سلع رأس مال، أصول حقیقیة

 وجود جهاز مصرفي قادر على جعل السیاسة النقدیة في خدمة السیاسة المالیة :

 المتخصصةو  نعني بالجهاز المصرفي البنوك على اختلاف أنواعها التجاریة

لیة من خلال الجهاز المصرفي وبالتالي فإن الماو  المركزیة ، تمر السیاسات النقدیةو 

  .الإطار الذي توضع فیه هذه السیاسات یحدد بقدرة الجهاز المصرفي وكفاءته

 

 

  

                                                           
 .278، صمصطفى سلمان و اخرون ،مرجع سبق ذكره  1
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  :الفصلخلاصة 

السیاسة المالیة و  من خلال دراستنا للفصل الاول تم التعرف على الاصلاح الاقتصادي

تشجیع النمو و  تصادیةحیث یمكن القول ان الاصلاح الاقتصاد ضرورة لرفع الكفاءة الاق

یمكن القول ان اهم عناصر الاصلاح و  تحقیق الاستقرار على المستوى الكلي ،و  الاقتصادي

ذلك عن طریق تقلیص او الغاء الدعم الحكومي و  الاقتصادي تتمثل في خفض الانفاق العام

عد تحریر الاسعار، اما بنسبة لسیاسة المالیة فهي تو  زیادة الضرائبو  الخدمات ،و  لسلع

المتقدمة عن الدول و  احدى مكونات السیاسة الاقتصادیة حیث تختلف اهدافها في دولة

العمالة اما بالنسبة و  النامیة ، ففي الدول المتقدمة تهدف الى تحقیق الاستقرار الاقتصادي

الاجتماعیة اضافة الى تحقیق الاستقرار و  لدول النامیة فتهدف لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

حیث تعتبر الدول المتقدمة من النماذج التي استطاعت ان تسجل تقدم كبیر عن  الاقتصادي

  . طریق السیاسة المالیة من خلال تحقیقها تكاملا ناجحا 
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  :تمهید

 شهدت الجزائر اصلاحات اقتصادیة منذ نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات تمثلت

الهیكلي وذلك استجابة للتغیرات السریعة في  أساسا في برامج التبییت الاقتصادي والتكییف

البیئة الخارجیة مع تزایدها متطلبات النمو المحلیة أو یعكس ذلك توجها نحو تطبیق سیاسة 

  .اقتصادیة أكثر تحرریة تعطي قوى السوق مكانتها في تسییر دوالیب الاقتصاد

البرامج الإصلاحیة، لقد احتل الاصلاح النظام المصرفي والمالي مكان الصدارة ضمن تلك 

علما بأن القطاع المصرفي في الجزائر قد عرف قبل ذلك جملة من الإصلاحات منذ سنة 

فیما یعرف بقانون النقد  1990وأخص بذلك الإصلاح الذي شهده القطاع لسنة  1987

، وأخرها ما صدر من قوانین وتشریعات تصب في نفس الاتجاه في نهایة 90/10والعرض 

لى الرغم من أهمیة هذه الاصلاحات واستمراریتها خاصة في المجال التنظیمي التسعینات، فع

  .والمؤسساتي إلا أنه من خلال هذا الفصل سنحاول تسلیط الضوء على تلك الاصلاحات 
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  نظرة عامة عن الجهاز المصرفي في الجزائر واهم اصلاحاته: المبحث الاول

ات سایرت في مجملها المستجدات عرف القطاع المصرفي الجزائر العدید من التطور 

  .والمتغیرات التي شهدها النظام الاقتصادي الوطني

فقد تم ادخال اصلاحات عمیقة على الجهاز المصرفي والذي یبرز وبوضوح أكبر بعد 

ضمن سیاق الاصلاحات الاقتصادیة وسیاق التحریر ) 90/10(صدور قانون النقد والقرض 

ح المصرفي الحلقة الرئیسة ضمن سلسلة الاصلاحات الاقتصادي والمصرفي، ویمثل الاصلا

  .التي مارستها السلطات العمومیة في الجزائر

  1990تطور هیكل الجهاز المصرفي في الجزائر وأهم الاصلاحات قبل : المطلب الأول

  :1ونذكر منها

  1990الجهاز المصرفي الجزائري قبل الاصلاحات لسنة : أولا

بالجانب الاستعماري الذي أورثها نظاما مصرفیا هشا  تأثرت الجزائر ككل بلد محتل  

بسبب هجرة الإطارات والكفاءات التي كانت تسیر النشاط الاقتصادي، وتأثره بخصائص 

الحقبة الاستعماریة، فباشرت بإنشاء نظام بنكي جزائري سواء عن طریق تأمیم الفروع البنكیة 

  .الأجنبیة أو عن طریق تأسیس بنوك جدیدة

 )1985-1962(نظام المصرفي والمالي الجزائري تكوین ال .1

یعتبر النظام المصرفي الجزائري نتاج تحولات تمت في عدة مراحل بعد الاستقلال سنة 

وتشكل في البدایة من إرث المؤسسات والهیاكل الموجودة في هذا التاریخ وانطلاقا  1992

ختیارات والتوجهات ثم اضفاء على طریقة تنظیم وتسیر هذا النظام طابع الا 1970من 

السیاسیة والاقتصادیة مثل التأمیمات، زیادة التوسع في القطاع العام وتضییق القطاع 

                                                           
منصوري مصمودي، الجهاز المصرفي في الجزائر في ضل الاصلاحات دراسة علاقة تمویل ،مذكرة ماجستیر، علوم  1

  .70،ص2001اقتصادیة ،الجزائر ،
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الخاص، تخطیط الاستثمارات متعددة القطاعات المركزیة والتصنیع السریع، ویتكون النظام 

  :1المصرفي في بدایته من

اتقها الأنشطة وأخذت على ع 1962نشأت الخزینة في أوت : الخزینة العمومیة  . أ

التقلیدیة لوظیفة الخزینة مع منحها امتیازات هامة تتجسد في منح قروض لاستثمارات 

القطاع الاقتصادي، وكذا قروض التجهیز للقطاع الفلاحي المسیر ذاتیا الذي لم 

یتمكن من الاستفادة من طرف المؤسسات المصرفیة المتواجدة، وقامت الوظیفة 

وخاصة عنه تطورها في المستقبل بالرغم من  للخزینة" تصادالقروض للاق"الاستثنائیة 

  .1971وإدارة ادماجها في الدائرة الاقتصادیة لسنة ) 1967-1966(تأمیم البنوك 

  :البنك المركزي. ب

ان أول شيء قامت به الجزائر عند استقلالها هو استرجاع السلطة النقدیة والداخلیة   

بتاریخ  144-62كزي الجزائري بموجب القانون رقم والخارجیة، حیث تم انشاء البنك المر 

حیث أسندت له وظیفة الاصدار النقدي ومراقبة تنظیم وتداول الكتلة  13/12/1962

  .النقدیة، وتوجیه ومراقبة القرض وكذا إعادة الخصم وتسییر احتیاطات الصرف

  ):CAD(الصندوق الجزائري للتنمیة . ج

، ومنح صلاحیات 1963ماي  07في  165-63 أسس هذا الصندوق بموجب القانون رقم

واسعة، منها تعبئة المدخرات المتوسطة والطویلة الأجل وتمویل الاستثمارات الانتاجیة 

الضروریة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة وتحولت تسمیته إلى البنك الجزائري للتنمیة مع 

  .صلاحیات أكثر دقة في مجال التمویل طویل الأجل

  

                                                           
  .141،ص1996محمد حمیدات ،مدخل الى التحلیل النقدي ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 1
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  ):CNEP(طني للتوفیر والاحتیاط الصندوق الو . د

وتتمثل مهنته في جمع  227-64بموجب القانون رقم  1964تم تأسیسه في أوت   

مدخرات الأفراد والعائلات، اما في مجال منح القروض فقد أسندت له مهمة تمویل ثلاث 

  .عملیات وهي تمویل البناء، الجماعات المحلیة، العملیات الخاصة ذات المنفعة الوطنیة

  ):BEA(القرض الشعبي الجزائري . هـ

وهو بنك ودائع، عمل على اعادة  1967ماي  11تأسس بموجب المرسوم المؤرخ في 

الأنشطة التي كانت تقوم بتمویلها بعض فروع البنوك الأجنبیة، كالصناعات التقلیدیة 

  .الحرفیة، السیاحة، قروض المجاهدین، البیع بالتقسیط

  ):BEA( البنك الخارجي الجزائري. و

عن طریق استرجاع  1967أكتوبر  01الصادر بتاریخ  204-67تأسس بموجب الامر رقم 

  :ومؤسسات اخرى ویقوم بالمهام التالیة) SG(أصول المؤسسات الشركة العامة 

 اعطاء ضمانات للمستوردین 

 منح قروض قصیرة الأجل لقطاع الصناعة والقطاع العام والخاص 

  ض مع العملاء الأجانب كما یقوم بتنفیذ العملیات التجاریة ابرام العقود الخاصة بالقرو

 1.الخارجیة

  )1973-1971(الإصلاح المالي والمصرفي : ثانیا

بهدف إزالة ) 1970- 1973(جاء هذا الإصلاح في إطار المخطط الرباعي الأول   

ة الاختلال وتحقیق الضغط على الخزینة في تمویلها للاستثمارات كما أجبر قانون المالی

المؤسسات العمومیة على مركزیة حساباتها الجاریة، وكل عملیاتها الاستقلالیة على مستوى 

                                                           
 .142مرجع سبق ذكره ، ص : محمود حمیدات 1
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بنك واحد تحدده الدولة حسب اختصاص البنك في القطاع، هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة 

المالیة یبین بطریقة غیر مباشرة دور البنك المتمثل في اعطائه امكانیة تسییر ومراقبة 

  .1سسة التي تفتح لدیها حساباتحسابات المؤ 

  :تم انشاء بنكین هما 1985-1971وفي الفترة الممتدة من سنة 

 :بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة .1

یتولى مهمة لتجمیع الودائع ) 82/206(بمقتضى المرسوم رقم  1982-03-13تأسس في 

ل الأنشطة سواء كانت جاریة أو لأجل ویقوم بمنح قروض للقطاع الفلاحي والحرفي وتموی

  .المختلفة في الریف

 :بنك التنمیة المحلیة .2

یتولى مهمة تجمیع  1985أفریل  30المؤرخ في  185-85تأسس بموجب المرسوم رقم 

  .الودائع بالإضافة إلى تقدیم القروض لصالح الجماعات والهیئات العامة المحلیة

  .1986الإصلاح المصرفي لسنة : ثالثا

، المتعلق بنظام 1986أوت  19الصادر في  86-12تأسس بموجب القانون رقم   

البنوك والقروض تم ادخال اصلاح جذري على الوظیفة البنكیة وقد كان روح هذا القانون 

یسیر في اتجاه ارساد المبادئ العامة والقواعد الكلاسیكیة للنشاط البنكي، وهو من الناحیة 

لخاص بكل المؤسسات المالیة مهما العلمیة جاء لیوحد الإطار القانوني الذي یسیر النشاط ا

  :كانت طبعتها القانونیة ویمكن التعرض إلى أهم الأفكار التي تضمنتها

                                                           
جاب االله حكیم ،قیاس استقلالیة البنك المركزي في ضل الاصلاحات الحدیثة دراسة حالة بنك و  بوقرة محمد رشدي 1

بنوك و  المحاسبة ،تخصص مالیةو  الجزاىر ،مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهادة ماستر اكادیمي ،في علوم المالیة

 .19 18،ص2018 2017،جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة ،
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  بموجب هذا القانون استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك، وأصبح یتكفل بالمهام

 .التقلیدیة للبنوك المركزیة وإن كانت هذه المهام تبدو في أحیان كثیرة ومقیدة

 ات الرقابة على النظام البنكي وهیئات استشاریة انشاء هیئ 

  1988الإصلاح المالي والمصرفي لسنة : رابعا

في الثمانینات بدأ التفكیر في تطبیق اصلاحات اقتصادیة ومالیة في الجهاز   

المصرفي، فتأسست لجنة إعادة هیكلة المصارف وتنظیمها، على أن تكون هذه البنوك 

الصادر في  06-88الاقتصادیة وهذا ما جاء به القانون متخصصة في تمویل القطاعات 

ومضمونه اعطاء الاستقلالیة للبنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد  1988جانفي  12

  :والمؤسسات ویمكن تحدیده مما یلي

 تشجیع القطاع الخاص لیزید من مساهمة في التنمیة 

  أصولها المالیة في اقتناء یمكن للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة توظیف نسبة من

 .أسهم وسندات صادرة عن مؤسسات تعامل داخل التراب الوطني أو خارجه

 اعادة هیكلة المؤسسة العمومیة 

 1 .اعطاء الاستقلالیة في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد والمؤسسات 

                                                           
  .20- 19بوقرة رشدي، جاب االله حكیم، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  1990النظرة الجدیدة واصلاح : المطلب الثاني

  : 1ما یلي 1990ح ابرز ماجاء في النظرة الجدیدة واصلا

  :90/10قانون النقد والقرض : اولا

نظرا لأهمیة القطاع البنكي في استقرار النشاط الاقتصادي في الجزائر، تبنت العدید   

من الاصلاحات مست جمیع الهیاكل الاقتصادیة بدءا من تحریر القطاع البنكي وبالتحریر 

للمجال بفتح المجال للاستثمارات الاجنبیة  التدریجي، لأسعار الفائدة وتحدید المنافسة البنكیة

الذي یعد تحولا في مسار المنظومة  90/10المباشرة والغیر مباشرة وذلك بعد صدور قانون 

البنكیة في الجزائر وتغیرا في سیاستها الاقتصادیة المتبعة في إطار التوجه نحو اقتصاد 

ل في بنك الجزائر وأعطى حریة السوق بحیث أنشئ سلطة لضبط النظام البنكي الجزائر تتمث

أكبر للبنوك في ممارسة وظائفها الأساسیة، تعبئة الإدخار، توزیع القروض، إعادة هیكلة 

القطاع البنكي، ارساء قواعد المنافسة بین البنوك، ووضع البنوك تحت سلطة القانون 

  .التجاري

قرض الدور الرئیسي بین قانون النقد وال ): 90/10(مبادئ قانون النقد والقرض : ثانیا

للقطاع البنكي الجزائري في دعم استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة من خلال تبني عدة مبادئ 

  :أهمها

 أي استقلالیة القرارات النقدیة عن  :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة

لمحددة مسبقا القرارات المالیة حیث تطبق القرارات المالیة بناءا عن السیاسات النقدیة ا

 .من طرف سلطة النقد المتمثلة في بنك الجزائر

                                                           
طلحاوي فاطمة الزهراء ،تقییم القطاع البنكي الجزاىري في ضل الاصلاحات الجزاىریة ،مجلة التكامل و  مدیاني محمد 1

 . 80،ص 2019جوان  01، 2، العدد7الاقتصادي ،جامعة ادرار،المجلد 
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 جاء قانون النقد والقرض بمبدأ مهم  :الفصل بین الدائرة الحقیقیة والدائرة المالیة

 1.یخص توقف البنك المركزي عن تمویل عجز الخزینة عن طریق الإصدار النقدي

 سنة لفترة قانونیة  15ة ذلك بتحدید فتر  :الفصل بین میزانیة الدولة ودائرة القرض

لتسدید دیون الخزینة التي أخذتها في شكل تسبیقات على بنك الجزائر، كما أوكلت 

مهمة تمویل المشاریع الاستثماریة طویلة الأجل إلى البنوك التجاریة عن طریق 

 .الإقراض

 تمركزت  10-90بعد صدور قانون النقد والقرض  :السلطة النقدیة وحیدة ومستقلة

ط النقد عند البنك المركزي المتمثل في مجلس النقد والقرض، بحیث تخیل سلطة ضب

إلیه صلاحیات اصدار القرارات النقدیة التي تسعى إلى تحقیق أهداف السیاسة 

 .النقدیة، بعد أن كان دوره الأساسي یتمثل في اصدار النقود لتغطیة عجز الخزینة

 القرض على مبدأ التمییز بین یركز قانون النقد و  :وضع نظام بنكي على مستویین

البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط البنوك التجاریة الذي یتمثل في إدارة وتوزیع 

 .القروض وهكذا اتضحت مهام البنك المركزي لیؤدیه بصفته بنك البنوك

  :90/10أهداف قانون النقد والقرض : ثالثا

اكل الاقتصاد الوطني جاء قانون النقد والقرض لتعزیز الاصلاحات التي مست هی  

ولمسایرة وضمان الآثار الإیجابیة للإصلاحات الاقتصادیة، كان لا بد من التركیز على 

النظام النقدي بحیث یهدف قانون النقد إلى جملة من الأهداف الإستراتیجیة التي أثرت في 

  :توجیه وأداء القطاع البنكي الجزائري ویمكن تصنیفها حسب الأهداف إلى ما یلي

 بحیث یسعى المشرع من خلال بنود قانون النقد والقرض  :ف التحلیل الماليهد

إلى إعادة هیكلة القطاع البنكي الجزائري من اجل تحریر البنوك التجاریة من  90/10

                                                           
 .80اء، مرجع سبق ذكره ، ص مدیاني محمد، طلحاوي فاطمة الزهر   1
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آثار الكبح المالي، وتخفیف القیود الإداریة والتنظیمیة وتركز القرارات النقدیة لدى 

ویشمل ذلك بتعزیز . ئر مجلس النقد والقرضسلطة النقد المتمثلة في بنك الجزا

 .استقلالیة البنك المركزي في ضبط السیاسة النقدیة والتحكم في أدواتها

 التوجه نحو اقتصاد السوق استحدث آلیات جدیدة لتطویر أداء : هدف الخوصصة

البنوك لضمان تماشیها مع متطلبات الخدمات البنكیة الدولیة، ولم یكن یتحقق ذلك 

المجال للبنوك الخاصة التي تعد مسلك آمن لضمان المنافسة البنكیة  دون فتح

 .وتحسین مستوى الخدمات المالیة

 من خلال تحقیق القیود على حركة  : تحدید حساب رأس المال وجذب الاستثمارات

رؤوس الاموال وتوفیر مناخ ملائم المستثمر الاجنبي بتوحید الأطر القانونیة التي 

قانون النقد والقرض إلى صدور قانون الاستثمار وانشاء سوق یتبعها، كما یهدف 

 1.مالیة في ظل مركزیة سلطة النقد

  : تعدیلات قانون النقد والقرض: رابعا

  : دخلت على قانون النقد والقرض عدة تعدیلات أهمها  

المعدل والمتمم والمكمل لأحكام  2001فیفري  27الصادر في  01-01یعتبر الأمر  -

، والمتعلق بإدارة ورقابة بنك الجزائر وتعزیز استقلالیة السلطة النقدیة 90/10القانون 

 :لبلوغ هدفین هما

 التمكن من خلق انسجام بین السلطة التنفیذیة ومحافظ بنك الجزائر 

  ،الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدیة قصد ارساء الاستقلالیة النقدیة

لهیئة التي تشرف على إدارة وتسییر شؤون البنك بحیث یتمثل مجلس الإدارة في ا

 .المركزي وأوكلت إلیها مهمة الرقابة

                                                           
 .81مدیناي محمد، طلحاوي فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره، ص  1
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إثر أزمتي الخلفیة  2003اوت  26في  11-03صدر قانون : 11-03الامر  -

والبنك الصناعي التجاري من أجل الوقوف على الثغرات في النظام البنكي الجزائري 

، ولقد جاء هذا طورات الاقتصادیةوظهور حجم الضعف الذي یعاني منه في ظل الت

القانون لیعمق الفصل بین مصالح الهیئات القائمة على تسییر الشؤون النقدیة في 

الجزائر المتمثلة في مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض في مجال سیاسة الصرف 

والتنظیم والإشراف وأنظمة الدفع وقد استحدث هذا القانون هیئة رقابیة لمتابعة 

القانون بمثابة نقطة تحول ذات بعد إیجابي لتمثل في  نشاطات البنك، یعد هذا

توضیح شروط ومقاییس اعتماد البنوك ومسیري البنوك والعقوبات الجزائیة التي 

یتعرض لها مرتكبوا المخالفات، كما یصدر مجلس النقد والقرض نظام یحدد الحد 

 .الأدنى الجدید لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة

لتحدید  2004مارس  04الصادر في  04/01جاء هذا القانون : 04/01القانون  -

الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، وفي العام ذاته 

 04/03لیحدد شروط تكوین الاحتیاطي الإجباري، ثم القانون  04/02جاء القانون 

 .ویتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفیة

أوت  26صدر بتاریخ  03/11القانون المعدل والمتمم للأمر  هو: 10/04الأمر  -

 :یركز على ثلاث نقاط أساسیة 2010

  أهمیة النظام العام النقدي في أداء الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات

 الداخلیة

 تنظیم الأنشطة البنكیة 

 تفعیل آلیات الرقابة البنكیة 

الجزائر لتشمل توجیه ومراقبة الحركة النقدیة  إلى توسع صلاحیة بنك 10/04ویهدف الأمر 

بكل الوسائل الملائمة، وتوزیع القروض وتنظیم السیولة، إلى جانب ضبط سوق الصرف 
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المعدل  10/04من الأمر  02المادة (والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلاحیته 

الأمر هو تعزیز أهم ما ینص علیه هذا ) المتعلق بالنقد والقرض 03/11والمتمم للأمر 

حمایة مصالح الدولة من خلال المساهمة الوطنیة في رأس مال أي بنك أو مؤسسة مالیة 

  .%51وبرأس مال لا یقل عن 

ویعد هذا الأمر مؤشرا على التنازل الجزئي عن مبدأ استقلالیة السلطة النقدیة من خلال 

م ممثل عن وزیر اضافة أهداف اخرى لهدف استقرار الأسعار ووضع تشكیلة جدیدة تض

  1.المالیة ضمن لجنة الرقابة البنكیة

 . اصلاحات انظام المصرفي الجزائري : 03الشكل رقم 

 

 

 

  

  

  

  

  .من اعداد الباحثتین اعتمادا على ما سبق  :المصدر 

  

                                                           
 .82مدیناي محمد، طلحاوي فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره، ص  1



  لها التجاریة البنوك استجابة ومدى الجزائر في البنكیة الاصلاحات       الثاني الفصل

  

56 
  

  الانجازات المحققة في ظل عملیة الإصلاح المالي والمصرفي: المطلب الثالث

صلاح المالي والمصرفي التي تضمنها قانون من خلال تفحصنا لجوهر عملیة الإ  

، یمكن حصر بعض 1994النقد والقرض على وجه التحدید برنامج الإصلاح الشامل لسنة 

الانجازات المحققة على أرض الواقع وذلك على غرار النتائج المسجلة في القطاع الحقیقي 

  : 1من جراء تطبیق الإصلاح الاقتصادي الشامل وفقا لما یلي

 بالمائة من  3ك الجزائر في فرض احتیاطي إلزامي على البنوك التجاریة بنسبة بدأ بن

 الودائع المصرفیة غیر متضمنة الودائع بالعملات الأجنبیة؛

  تحقق تحریر أسعار الفائدة على الودائع والقروض وبشكل كامل ابتداء من سنة

في ظل مما أدى إلى تحقیق معدلات موجبة لأسعار الفائدة الحقیقیة  1996

 السیاسات النقدیة للطلب التي أدت إلى إنخفاض معدلات التضخم؛

  تم إلغاء الضوابط التي تحكم البنوك في مجال تخصیص الائتمان والانتقال نحو آلیة

 السوق في مجال تمویل الخزینة؛

  تم تمویل الخزانة عبر آلیة السوق من خلال، اصدار أذونات الخزینة وبیعها للجمهور

عندما  أقدمت  1995ات المالیة والمصرفیة، وقد تم ذلك فعلا سنة عبر المؤسس

الدولة الجزائریة على اصدار سندات قابلة للتداول من اجل تمویل الخزانة وذلك 

ببیعها عبر مزادات علنیة إلى البنوك التجاریة والمستثمرین المؤسسین وكذلك بهدف 

زینة على الوصول إلى الأسواق تقلیل تكلفة الإقتراض على الحكومة وضمان قدرة الخ

المالیة لتدبیر احتیاجاتها المالیة وتم تطبیق عملیات السوق المفتوحة اعتبارا من 

 .1996دیسمبر 

                                                           
الإصلاح المالي والمصرفي في الجزائر وتحدیات المرحلة المقبلة، مجلة الاقتصاد والمجتمع، : بوعتروس عبد الحق 1

  .6، ص 2002سبتمبر  1، العدد 1، المجلد 2ینة جامعة قسنط
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  بهدف الحد من التدخل المباشر من إدارة السیاسة النقدیة، تمكنت السلطات النقدیة

النقدیة وذلك من تحقیق تحول نوعي في مجال الأدوات المستخدمة في إدارة السیاسة 

باستخدامها ادوات السیاسة النقدیة التي تنسجم والتوجیهات الجدیدة مثل أذونات 

الخزینة، شهادات الإیداع، اتفاقیات إعادة الشراء، وقد أعاق العمل لهذه الأدوات عدم 

 .1توفر سوق نقدي ومالي متطور

 رار في في مجال نظام وسعر الصرف تمكنت الجزائر  من تحقیق نوع من الاستق

قیمة الدینار الجزائري وذلك من خلال تخفیض قیمة العملة الوطنیة تجاه العملات 

حیث عرفت قیمة الدینار أعلى نسبة  1994الأجنبیة، وبنسب مرتفعة خاصة 

تخفیض بالنسبة للدولار الأمریكي، كما سجلت تحول نظام الصرف في الجزائر من 

مرونة، كما تمكنت البنوك من خلق النظام الثابت لسعر الصرف إلى نظام أكثر 

فیما بینها، یتم من خلاله تحدید أسعار ) 1995دیسمبر (سوق للصرف الأجنبیة 

الصرف بناء على تفاعل قوى العرض والطلب على العملات الأجنبیة كما تم انشاء 

 ).1996دیسمبر (مكاتب للصرافة للتعامل بالنقد الأجنبي 

 ن البنوك المركزیة وعلى الأخص فیما یتعلق تم ادخال تغیرات جوهریة في قوانی

بمسؤولیة البنوك المركزیة في تصمیم وتنفیذ سیاسة نقدیة تنسجم والسیاسة الاقتصادیة 

للدولة، كما شملت التعدیلات تخفیف قیود الدخول إلى القطاع المصرفي التي 

مقام تواجهها مؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتجدر الإشارة في هذا ال

إلى أنه مع إدخال هذه التعدیلات تم انشاء مصارف خاصة برأس مال محلي 

وأجنبي، حیث كان عدد البنوك قبل الإصلاح لا یتجاوز الستة بنوك، بینما قفز العدد 

 إلى خمسة عشر بنكا مرخصا بعد اجراء التعدیلات المنوة عنها؛

                                                           
 .67بوعتروي عبد الحق ،مرجع سبق ذكره ،ص 1
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 ریة اعادة رسملة القطاع في مجال إعادة الهیكلة المصرفیة، باشرت السلطات الجزائ

، 1997ملیار دولار بنهایة عام  10المصرفي وقدرت الكلفة الإجمالیة لتلك العملیة بـ 

كما تم اعادة هیكلة التخصص الوظیفي للبنوك كما هو الحال بالنسبة للصندوق 

الوطني للتوفیر والاحتیاط الذي تم تحویله إلى مصرف تجاري بأتم معنى الكلمة 

بالنسبة للبنك الجزائري للتنمیة الذي أصبح یقوم بمختلف الأنشطة وكذلك الحال 

المصرفیة على غرار البنوك التجاریة الأخرى، أما عن خوصصة البنوك فالعملیة 

 تسیر في نفس الاتجاه خصوصا في السنوات الأخیرة؛

  1996-1991(أعیدت رسملة البنوك التجاریة حیث تلقت هذه الأخیرة خلا الفترة (

في صورة تعویضات عن خسائر النقد الأجنبي  %80یون دینار نقدا منها بل 271

تمثل إعادة رسملة البنوك وفي هذا الشأن  %20و الناتج عن الاقتراض الخارجي

من خلال مساهمة  1995تمت رسملة كل من البنك الجزائري والقرض الشعبي سنة 

  .1بلایین دینار جزائري 10من میزانیة الدولة مقدارها 
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   أثر الإصلاحات المصرفیة على أداء البنوك التجاریة: المبحث الثاني

سنحاول في هذا المبحث التعرف على أهم الآثار المترتبة للإصلاحات المالیة في الجزائر  

على أداء البنوك التجاریة، من خلال معرفة واقع البنوك الجزائریة في ظل هذه الإصلاحات 

مدى تطور مؤشرات الوساطة المالیة في البنوك الجزائریة بعد في المطلب الأول، و 

المصرفیة في المطلب الثاني، وواقع النظام المصرفي الجزائري في ظل سیاسة  الإصلاحات

  .التحریر المالي

  واقع البنوك الجزائریة في ظل هذه الإصلاحات: ب الأولالمطل

سیهتم هذا العنصر بدراسة مدى استجابة البنوك الجزائریة للإصلاحات التي خضعت   

  :لها السلطات الجزائریة وذلك من خلال تسلیط الضوء على العناصر التالیة

 :الهیكل الحالي للنظام البنكي الجزائري: اولا

رجا هاما في مسار الإصلاحات المالیة والنقدیة في الجزائر والتي ، منع1990تعتبر سنة 

صادفت صدور قانون النقد والقرض، والذي جاء بالعدید من الإصلاحات من بینها تحریر 

القطاع المصرفي وفتحه أمام المنافسة والسماح بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة 

. وع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائروالوطنیة والمختلطة، والترخیص بفتح فر 

ویتكون الهیكل المصرفي الجزائري الحالي من بنك الجزائر، وعشرین بنكا تجاریا وتسعة 

  : مؤسسات مالیة والشكل أصفله یوضح ذلك
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الهیكل الحالي للنظام المصرفي الجزائري: 04شكل رقم   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یتضمن نشر قائمة البنوك  01-15مقرر رقم على بناء تین لباحثمن إعداد ا: المصدر

فبرایر سنة  10، 06الجریدة الرسمیة، العدد . وقائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في الجزائر

   .36 ، ص 2015

 

  

 بنك الجزائر

  الجزائر الخارجي بنك 

  البنك الوطني الجزائري 

 القرض الشعبي الجزائري

 بنك التنمیة المحلیة

  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 

 الصندوق الوطني للادخار والاحتیاطات

  بنك البركة الجزائري 

  ) فرع بنك( بنك الجزائر سیتي

 الجزائر -المؤسسة العربیة المصرفیة 

 الجزائر - س انتیكسی

  الجزائر  - سوسیتي جنرال 

  ) فرع بنك(الجزائر  -البنك العربي 

 الجزائر - بي باریباس .ن.بي

  الجزائر  -ترست بنك 

 الجزائر -بنك الإسكان للتجارة والتمویل 

 الجزائر - بنك الخلیج 

  الجزائر –فرنسا بنك 

  كریدي اقریکول کربورات وانفستمانت بنك ألجیري  

 )فرع بنك(الجزائر -يس. بي. إس. إتش

 الجزائر - مصرف السلام 

 

  إعادة التمویل الرهني 

. م. ش"ثمار والمساهمة والتوظیف الشركة المالیة للاست

 "أ. ش.ت. م. ا

الشركة العربیة للإیجار المالي المغاربیة للإیجار المالي 

 الجزائر

  سیتیلام الجزائر

 "مؤسسة مالیة"الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحیة  

 الشركة الوطنیة للإیجار المالي شركة أسهم

 إیجار لیزینغ الجزائر شركة أسهم

 ر شركة أسهمالجزائر إیجا



  لها التجاریة البنوك استجابة ومدى الجزائر في البنكیة الاصلاحات       الثاني الفصل

  

61 
  

بغیة تبیان موقع الجزائر ضمن البنوك العربیة تم  :مكانة البنوك الجزائریة عربیا: ثانیا

اسة قامت بها مؤسسة اتحاد المصارف العربیة تتضمن عملیة ترتیب أكبر الاعتماد على در 

بنك عربي من حیث الأصول وتوصلت تلك الدراسة إلى النتائج الملخصة في الجدول  100

 :01رقم 

 بنك عربي 100أكبر : 01جدول رقم 

  )ملیون دولار(مجموع الأصول   عدد البنوك  الدول

  2019الفصل الثاني   2018

 756,803 684,262  17  ات الإمار 

 617,082 604.490  12  السعودیة

 246.274 243,821  12  لبنان 

 443.273 429,521  10  قطر

 271,867 262,618  10  الكویت

 161,096 160,751  7  المغرب

 144 ,150 142.778  7 البحرین 

 196,476 193,231  6 مصر

 65,454 65,843  5 سلطنة عمان

 87,875 87,875  5 الجزائر 

 76,817 106,131  3 العراق 

 66,355 66,763  3 الأردن

 31,513 31,513  2 لیبیا

 5,514 5,514  1 تونس

 3.176,543 3.350,550  100 المجموع

  

، 2019، سبتمبر، 466اتحاد المصارف العربیة، مجلة شهریة متخصصة، العدد : المصدر

  .15ص 
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تها وتحلیلها تبین أن الجزائر احتلت بالوقوف على نتائج الجدول أعلاه وبعد دراس 

بنوك وهي كل من بنك  المركز السادس بالنسبة لعدد البنوك ضمن قائمة أكبر المركز

بنك عربي والتي تمثلت في خمس  100، البنك الوطني 36الجزائر الخارجي في المرتبة 

التنمیة الریفیة وبنك الفلاحة و  54والقرض الشعبي الجزائري في الرتبة  40الجزائري بالمركز 

، في حین استحوذت الإمارات العربیة 88وبنك التنمیة المحلیة في المرتبة  73في المركز 

بنك إمارتي في التواجد  17بنك عربي نجح 100المتحدة على المرتبة الأولى، فمن أصل 

بنكا، ثم قطر والكویت  12في المراتب الأولى، متبوعة بالسعودیة ولبنان التي حضرتا ب

إضافة إلى ذلك البنوك الجزائریة تحصلت على . ر بنوك، فالمغرب والبحرین بسبع بنوكبعش

  بنك عربي بنسبة 100التاسعة في إجمالي حجم الأصول ضمن قائمة أكبر  المرتبة

غیر أن المراكز الأولى عادت إلى دول الخلیج،  2019في الفصل الثاني من سنة  2,76%

، تلیها % 23,82 بحوالي دة استحوذت على المرتبة الأولىبحیث أن الإمارات العربیة المتح

، % 8,55 فالكویتیة بنسبة ،%13,95فالقطریة بمعدل%  19,42 البنوك السعودیة بنسبة

بنك عربي شكلت  100حین أن أصول البنك التونسي ضمن قائمة أكبر  في

  .الاخیر مما جعلها تحتل المركز، %0,17حوالي

  : لجزائرهیكل الودائع في ا: ثالثا

تصنف الودائع التي تتلقاها البنوك الناشطة في الجزائر إلى ودائع تحت الطلب وودائع 

لأجل وودائع متعلقة بالواردات والتي تتشارك فیها كل من البنوك العمومیة والخاصة، 

  :والجدول أسفله یوضح ذلك
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  2017-2006هیكل الودائع للبنوك العمومیة والخاصة خلال الفترة : 02جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

 14.499 3.732.2 3.891.7 4.434.8 3.537.5 3.356.4 3.495.8 2763.7 2502,9 2946,9 2560,8  1750.4  )ملیار دج(الودائع تحت الطلب 

 3,765.5  3.060,5 3.297.7  3.712.1 2.942.2 2.823.3 3.095,8 2.462.5 2.241.9  2.705.1 2369,7  1597.5  البنوك العمومیة

 1733.5  671,71   594 1722.7 595.3 533,1  400 301,2 1261,0   241.8 191.1  152.9  البنوك الخاصة

  4.409.3 4.443,4 4.083.7 3.691.7  3.333.6 2.787,5 12.524.3 2.228.9 1991 1761  1649.8  ملیار دج) واردات كفالات(ودائع للضمان 

4.708.5 

   3.793.6 3.380.4  3.053,6 2.552.3 2.333.5 2.079 1,870.3 1.671.5  1584.5  البنوك العمومیة

4.075.8 

4.010.8  4.233 

  475.5   398.6  367.6  290.1 311.3  280  235.2  190.8  149.9   120.7 189.5  65.3  البنوك الخاصة

 1.024.7 938.4 865.6 599 558.2  548 449.7 424.1 414.6 223.9 195.5  116.3  ملیار دج) لاتواردات كفا(ودائع للضمان 

 782.1 833.7  751.2  494.4 419.4  426.2 351,71 323,11 311.1 185.1 162.9  85.6  البنوك العمومیة

  242.6  104.7  114.4 104.6 138.8  121.8 98 101  103.5   38.8 4 32.6  30.7  البنوك الخاصة

 ,10.232 079,91  9.200,7 9.117.5 7.787.4  7.238 6.733 5.712.1 5.146.4 5.161.8 517.3  3516.5  مجموع الموارد المجمعة ملیار دج

 85.8 87.1 88.3 87.7 86,6 87,1 89,1 89.6 90 92.2 93.1  92.9  )%(حصة البنوك العمومیة 

 14.2 12.9 11 12.3 13.4 12.9 10.9 10.4 10 7.8 6.9  7.1  )%(حصة البنوك الخاصة 

 .121، ص 2009التطور الاقتصادي والنقدي، سبتمبر . 2008التقریر السنوي . بنك الجزائر- : المصدر

  .97، ص 2011التطور الاقتصادي والنقدي، جویلیة . 2010التقریر السنوي . بنك الجزائر

103 ، ص2014والنقدي، نوفمبر  التطور الاقتصادي. 2013التقریر السنوي . بنك الجزائر - 
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أن حجم الودائع في ارتفاع مستمر خلال  یتضح لنا من خلال قراءة الجدول اعلاه  

 2009فترة الدراسة كنتیجة لتوسع نشاط البنوك وزیادة فروعها وانتشارها، باستثناء سنة 

تراجع  بحیث شهدت هذه السنة انخفاضا للموارد المتحصل علیها والسبب في ذلك یعود إلى

كنتیجة لانكماش موارد قطاع المحروقات تحت %  17,33 حجم الودائع تحت الطلب بنسبة

والتي أدت إلى  2008تأثیر الصدمة الخارجیة والمتمثلة في أزمة الرهن العقاري لسنة 

 97,04 فبعد ما كان متوسط سعر برمیل البترول الخام یقدر بنحو(انخفاض أسعار النفط 

بسبب ) 59( 2009دولار أمریكي سنة  61,87 أصبح یعادل 2008دولار أمریكي سنة 

انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقیقي للدولار الأمریكي والذي تسعر به صادرات 

 2015و 2012المحروقات مما نتج عنه تراجع إیرادات قطاع المحروقات، وكذلك السنوات 

نوك العمومیة التي سجلت عرفت انخفاضا الحجم الودائع وینسب هذا الانخفاض للب 2016و

على  2016و 2012في سنتي %  8,4و%  8,8 انخفاضا في الودائع تحت الطلب بنسبة

 12,5%الترتیب، والى انخفاض الودائع تحت الطلب في كل من البنوك العمومیة بمعدل 

ویتبین من الجدول أعلاه أن الودائع . 2015في عام %  17,8والبنوك الخاصة بنسبة 

ملیار  3.289,34شكل النسبة الأكبر من إجمالي الودائع بمتوسط بلغ حوالي تحت الطلب ت

دینار جزائري، فیمكن أن یعود ذلك إلى رغبة البنوك في جذب هذا النوع من الودائع لأنه ذو 

تكلفة منخفضة، ففي أغلب الدول لا تقوم البنوك التقلیدیة بدفع فوائد على أرصدة هذه 

النوع من الودائع هو المفضل لدى الزبائن بسبب إمكانیة  الحسابات، كما یمكن أن هذا

  .الحصول على المبلغ المودع في أي وقت

أیضا استحواذ البنوك العمومیة على النسبة  04الجدول رقم  یتبین لنا من خلالو  

، % 89,125 الأكبر من إجمالي الودائع والتي قدر متوسطها خلال اثني عشرة سنة حوالي

نواع الثلاثة من الودائع نجد أن البنوك العمومیة تمتلك الحصة الأكبر مقارنة وكذا بالنسبة للأ

بالبنوك الخاصة طوال فترة الدراسة، وذلك بالرغم من فتح المجال الإنشاء بنوك خاصة 
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وأجنبیة وحتى بعدما أصبح عددها یفوق عدد البنوك العمومیة، والسبب في ذلك یعود إلى 

خاصة بعد أزمة بنك الخلیفة وما انجر عنه من ضیاع لحقوق انعدام الثقة في البنوك ال

المودعین، وكذا لهیمنة قطاع المحروقات على الاقتصاد، وبما أن البنوك تعود للدولة وكذا 

مؤسسات هذا القطاع ترجع للدولة، فمن الطبیعي أن تقوم تلك المؤسسات بإیداع مواردها 

للبنوك العمومیة تقریبا في كل أنحاء الجزائر  لدى البنوك العمومیة، إضافة إلى تواجد فروع

على عكس البنوك الخاصة التي تتركز فروعها فقط في شمال الجزائر فمثلا في ولایة بشار 

نجد فقط فرع بنك الخلیج وبنك ترست الجزائر الذي تم افتتاحه مؤخرا وغیاب لفروع باقي 

  . كبن 12البنوك الخاصة والتي یبلغ عددها قرابة 

الجدول أعلاه تراجع حصة البنوك العمومیة من حجم الودائع خلال فترة الدراسة لال خمن و 

 85,8انخفضت بشكل مستمر ووصلت إلى  2006في سنة % 92,9فبعدما كانت تعادل 

، على عكس حصة البنوك الخاصة والتي عرفت ارتفاعات متواصلة 2017في عام % 

%  14,2ارتفعت إلى  2006في عام % 7.1خلال فترة الدراسة فبعد ما كانت تقدر بنحو 

  . ویرجع ذلك إلى ارتفاع عدد البنوك الخاصة والأجنبیة في الجزائر 2017في سنة 

  حجم القروض : رابعا

یوضح حجم القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومیة والخاصة لكل  03رقم الجدول 

  :من القطاع العام والخاص
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-2006موجهة للقطاع العمومي والخاص خلال الفترة هیكل القروض ال: 03جدول رقم 

2017  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

القروض الموجهة للقطاع 

  )ملیار دج(العمومي 

848.4  989.3 1.2022 1485.9 1.461.4 1.742.3 2.040.7 2.434.3 3.382.9 3.688.9 3.952.8 4.311.8 

 4.302.3 3.943.3 3.679.5 3.373.4 2.434.3 2.040.7 1.742.3 1.461.3 1.484.9 1.200.3 987.3  847.3  ك العمومیةالبنو 

 9.5 904 9.5 9.5 0 0 0 0.1 1 1.9 2  1.1  البنوك الخاصة

القروض الموجهة للقطاع 

  )ملیار دج(الخاص 

1.005.7  1.214.4 1.411.9 1.599.2 1.805.3 1805.3 2.244.9 2.720.2 3.120 3.586.6 3.955 4.566.1 

 3.400.4 2.982 2.687.1 2.338.7 2.023.2 1.675.4 1.374.5 1.374.5 1.227.1 1.086.7 964  879.2  البنوك العمومیة

 1.164.4 973 899.5 781.3 697 569.5 530.7 430.8 3.72.1 325.2 50.4  176.5  البنوك الخاصة

ملیار (مجموع القروض 

  )دج

1.904.1  2.203.7 2.614.1 3.085.1 3.266.7 1.724.4 4.285.6 5.154.5 6.502.9 7.275.6 7.907.8 8.877.9 

حصة البنوك العمومیة 

%  

90.7  88.5 87.5 87.9 86.8 85.8 86.7 86.5 87.8 87.5 87.6 86.8 

 13.2 12.4 12.5 12.2 13.5 13.3 14.2 13.2 12.1 12.5 11.5  9.3  %حصة البنوك الخاصة 

  . 123، مرجع سابق، ص 2008بنك الجزائر، التقریر السنوي  -: المصدر

  . 100، مرجع سابق، ص 2010بنك الجزائر، التقریر السنوي  -

  .106 ، مرجع سابق، ص2013بنك الجزائر، التقریر السنوي  -

أن القروض الموجهة للقطاع العام قد سجلت تطورا علاه  أیتبین لنا من خلال الجدول 

ملیار دینار جزائري  848,4لفترة قید الدراسة، فبعدما كانت تقدر بحواليمستمرا خلال ا

، % 408,22 آلاف ملیار دینار جزائري أي بزیادة تقدر بنحو 4تفوق  2017أصبحت سنة 

وهذه القروض منح من طرف البنوك العمومیة والخاصة، لكن تعود النسبة الكبیرة منها 

ملیار دینار جزائري، نظرا للدور الذي تقوم  2.293,4 للبنوك العمومیة بمتوسط بلغ حوالي

بینما . به في تمویل مشاریع الاستثمار الكبرى للمؤسسات العمومیة في قطاعي الطاقة والمیاه

البنوك الخاصة تعد مساهمتها ضعیفة جدا في تمویل القطاع العام حیث لم تتجاوز 

على قلة التعاملات بین وفي بعض السنوات كانت معدومة وهذا ما یدل % 1مساهمتها 

  .البنوك الخاصة والقطاع العام، والبنوك العمومیة هي المسؤولة عن تمویل القطاع العام
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ویلاحظ أیضا من الجدول أعلاه أن القروض الممنوحة للقطاع الخاص هي أیضا في تزاید 

تمویل مستمر، وجزء كبیر منها یخص البنوك العمومیة، فهذه الأخیرة لها مساهمة كبیرة في 

  الأسر والمؤسسات الخاصة والجمعیات والتي بلغ متوسطها خلال اثني عشر سنة حوالي

، والبنوك الخاصة تساهم أیضا في تمویل القطاع الخاص بمتوسط بلغ خلال % 76,58

 وهو بذلك یفوق متوسط نسبة مساهمتها في تمویل القطاع% 23,69 الاثني عشر سنة

  .العمومي

نوك العمومیة لا تزال تلعب دورا ریادیا ورئیسیا في الاقتصاد الجزائري ویتبین مما سبق أن الب

  87,5 فهي توفر التمویل للمؤسسات العمومیة والخاصة والأسر والجمعیات بمتوسط یوازي

خلال اثنا عشرة أعوام وهذا یعني أن النشاط البنكي في الجزائر هو نشاط عمومي وهذا % 

لسوق البنكي وأن عدد البنوك الخاصة یتجاوز ضعف البنوك بالرغم من الانفتاح الذي یعرفه ا

ویظهر أیضا أن البنوك الخاصة في الجزائر تقوم بدور مکمل ومتمم لعمل البنوك . العمومیة

  . العمومیة فهي تساعدها على تمویل القطاع الخاص

  :أهمیة الودائع في تغطیة النشاط الائتماني: خامسا

المصارف التجاریة على الودائع في تمویل نشاطها  هذا المعیار مدى اعتماد وضحی 

- 2006الائتماني والاستثماري، وتم تطبیق هذا المعیار على البنوك الجزائریة خلال الفترة 

  :یوضح ذلك 04رقم  ، والجدول2017
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الأهمیة النسبیة للودائع المصرفیة إلى مجموع القروض والائتمان خلال : 04جدول رقم 

  2017-2006الفترة 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  السنوات

حجم / الودائع المصرفیة 

  القروض

1,8468  2,049  1,974  1,668  1,748  1,807  1,688  1,510  1,402  1,264 1,148  1,152   

/ الودائع تحت الطلب 

  القروض

0,919 1,162 1,127 0,811 0,846 0,938 0,783 0,686 0,681 0,534 0,471 0,506 

 0,866  القروض/ الودائع لأجل  

 

0,799 

 

0,761 

 

0,722 

 

0,772 

 

0,748  

 

0,777  

 

0,716  

 

0,627  

 

0,610 

 

0,557 

 

0.530 

  . بناء على الجدولین السابقین ینتمن إعداد الباحث: المصدر

بة مرتفعة خلال السنتین بیانات الجدول أعلاه یتضح أن هذا المؤشر قد سجل نسبعد دراسة 

من فترة الدراسة نظرا لأن حجم الودائع المتحصل علیها یفوق حجم القروض  نالأولیتی

الودائع، وهذا ما یشیر أیضا إلى قدرة  الممنوحة وهذا ما یعكس قدرة البنوك على جذب

البنوك في استخدام أموال المدخرین لتغطیة حاجة القطاعات الاقتصادیة، لكن بدأ هذا 

كنتیجة  2009وواصل الانخفاض في سنة  2008المؤشر في الانخفاض ابتداء من سنة 

شهد هذا  2011و 2010لتأثر قطاع المحروقات بالصدمة الخارجیة، ولكن في سنتي 

المعامل تحسنا بسبب ارتفاع الودائع البنكیة بمعدل أعلى من نسبة نمو القروض، غیر أنه 

المصرفیة إلى القروض بدأت في الانخفاض واستمرت  نسبة الودائع 2012انطلاقا من سنة 

وهذا ما یعكس تدهور القدرة الإبداعیة للبنوك وبشكل لا یتناسب  2016في ذلك حتى سنة 

 2017واتجاهات البنوك الائتمانیة والاستثماریة، لیشهد هذا المعیار تحسنا طفیفا سنة 

% 12,26وهي أعلى من 12,69%والسبب في ذلك یعود إلى نمو الودائع البنكیة بنسبة 

ویتبین من الجدول أعلاه أن نسبة الودائع تحت الطلب إلى القروض . نسبة ارتفاع القروض

، أما نسبة الودائع لأجل 2016- 2009قد سجلت معدلات منخفضة وخصوصا خلال الفترة 

إلى غایة سنة  2005عرفت انخفاضا مستمرا خلال الفترة الممتدة من سنة  إلى القروض

مما یشیر إلى انخفاض نسبة مساهمة الودائع لأجل في تغطیة  2012باستثناء سنة  2017

  . القروض
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مدى قدرة البنوك التجاریة الجزائریة على  قصد تبیین  :تقییم ربحیة البنوك الجزائریة: سادسا

معدل العائد على  تحقیق الأرباح من موجوداتها تم الاعتماد على ثلاثة أهم مؤشرات وهي

ل الخاصة والذي یعبر عن العائد الذي یحققه الملاك على استثمار أموالهم بالبنك، الأموا

ویمثل حاصل قسمة النتیجة الصافیة على متوسط الأموال الخاصة، ومعدل العائد على 

الأصول الذي یقیس العائد للبنوك المتحقق نتیجة استثمار أصولها، ویعبر عن نسبة الأموال 

ل، بالإضافة إلى مؤشر هامش الربح الذي یوضح حصة الخاصة إلى متوسط الأصو 

الهامش المصرفي المحتفظ به من طرف البنوك بعد حذف مصاریف التسییر، أي 

المصاریف العامة، المؤونات المشكلة لتغطیة مخاطر القرض، الضرائب والرسوم على وجه 

ل الفترة یوضح المؤشرات الثلاثة للبنوك الجزائریة خلا  05رقم الخصوص، والجدول 

2009 -2017 :  

  ): %الوحدة( 2017-2009نسب الربحیة للبنوك الجزائریة خلال الفترة :  05جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

/ الودائع المصرفیة 

  حجم القروض

26,01 26,70  24,58 22,67 18,97 23,90 20,34 18,14 

 

17,84 

ب الودائع تحت الطل

  القروض/ 

 1,75 2,16   2,10  1,93  1,67  2,01  1,83 1,86 

 

2,01 

 

/ الودائع لأجل  

  القروض

58,37 

 

63,76  

 

54,89  

 

68,58  

 

66,82  

 

72,64  

 

72,65  

 

64,23  

 

68,17 

  .227، مرجع سابق، ص 2013بنك الجزائر، التقریر السنوي : المصدر

  . 152ص  مرجع سابق،. 2017التقریر السنوي . بنك الجزائر

تذبذب نسبة صافي الأرباح إلى حقوق المساهمین  یتبین لنا  05 الجدولخلال من  

یلاحظ  2009وهذا ما یشیر إلى تذبذب البنوك في اتخاذ قراراتها الاستثماریة، ففي سنة 

ارتفاع قیمة هذا المؤشر، ویرجع ذلك إلى تحسن مردودیة الأموال الخاصة للبنوك العمومیة 
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سجل  2010للبنوك الخاصة، وفي سنة %  21,84مقابل %  27,41 واليوالتي بلغت ح

هذا المؤشر أعلى قیمة له خلال فترة الدراسة وتعود النسبة الكبیرة من تلك المردودیة للبنوك 

من الشبكة الوطنیة كما % 83من إجمالي القطاع المصرفي و% 89العمومیة فهي تمثل 

وارتفاع مردودیة الأموال ) 60(المصرفي من إجمالي ناتجها الصافي %  70,5 تحقق

الخاصة للبنوك العمومیة لیس دلیل على كفاءتها في إدارة أرباحها وإنما یرجع ذلك إلى 

مجهودات الدولة الجزائریة في تطهیر وإعادة هیكلة المصارف العمومیة، بحیث بلغت 

ملیار  298,596 حوالي 2010القروض التي تم تحویلها إلى سندات الخزینة العمومیة سنة 

یتبین تناقص هذه النسبة  2013وإلى غایة سنة  2011، وابتداء من سنة )61(دینار 

كنتیجة لارتفاع متوسط حقوق الملكیة بمعدل یزید عن نسبة ارتفاع صافي الربح، لتعود هذه 

كنتیجة لاستقرار نتائج البنوك الخاصة من جهة وتحسن إیرادات  2014النسبة للارتفاع سنة 

 نوك العمومیة من جهة ثانیة بحیث ارتفعت منتوجات الفوائد والنشاطات الأخرى بحواليالب

 الإیراد البنكي الصافي بنحو وانجر عن ذلك زیادة 2013مقارنة بسنة % 19,8

كنتیجة لانخفاض  2017-2015، لیشهد هذا المعیار انخفاضا مستمرا خلال )%62(22,8

من متابعة بیانات الجدول  البنوك العمومیة والخاصةالعائد على الأموال الخاصة في كل من 

أعلاه یتضح أن نسبة صافي الربح إلى متوسط الأصول قد أخذت قیما مختلفة خلال سنوات 

حققت البنوك الجزائریة معدل مقبول، إذ في هذه السنة سجلت  2009الدراسة، ففي سنة 

المحقق من طرف البنوك وهو أقل من ذلك %  1,33 البنوك العمومیة معدل یقدر بنحو

%  3,49 فیصل معدل 2010لیرتفع هذا الأخیر في سنة % 3,28الخاصة والذي بلغ قرابة

للبنوك العمومیة والسبب في ذلك یرجع إلى ارتفاع متوسط حجم النشاط % 1,33مقابل

، على عكس البنوك العمومیة )63(والذي أدى إلى زیادة أكبر في النتائج % 29,6بنسبة

عت حصة متوسط حجم أنشطتها دون أن یقابل ذلك زیادة في عائداتها هذا ما أدى التي ارتف

إلى انخفاض طفیف في عائد الأصول للبنوك العمومیة، وعلیه یمكن القول أن ارتفاع سنة 
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یرجع إلى العائد الكبیر الذي حققته البنوك الخاصة وهذا ما یشیر إلى كفاءتها في  2010

یتضح انخفاض العائد  2013وإلى غایة سنة  2011من سنة استغلال أصولها، وانطلاقا 

على الأصول للبنوك الجزائریة ویعزى ذلك إلى زیادة متوسط الأصول بمعدل أكبر من ارتفاع 

رجع هذا المؤشر للارتفاع نتیجة لتحسن الربح الصافي  2014الربح الصافي، لكن في سنة 

لتشهد باقي السنوات الدراسة تذبذبا ما بین  بسبب ارتفاع إیرادات الفوائد والنشاطات الأخرى،

  .انخفاض وارتفاع

یتضح من الجدول أعلاه أن هامش الربح للبنوك الجزائریة قد شهد تذبذبا ما بین الارتفاع 

یتبین ارتفاع قیمة هذا المؤشر والسبب في ذلك یعود إلى  2010والانخفاض، ففي سنة 

ش البنوك الخاصة، فنتیجة لانخفاض المؤونات استقرار هامش البنوك العمومیة وارتفاع هام

المشكلة لتغطیة مخاطر القروض وكذا تناقص حصة المصاریف العامة والاهتلاكات 

من صافي الناتج المصرفي %  37,62والمؤونات والتي أصبحت لا تمتص إلا

%  10,52إضافة إلى ارتفاع منتوجات خارج الاستغلال إلى 2009سنة % 43,46مقابل

استقر هامش الربح للبنوك  2009سنة % 10,10الناتج المصرفي مقابلمن صافي 

العمومیة، أما البنوك الخاصة ارتفع هامشها بسبب انخفاضحصة المصاریف العامة 

بعدما كانت  2010سنة % 40,78ومخصصات الاهتلاكات والمؤونات والتي أصبحت تمثل

ذا المؤشر عن ما انخفضت قیمة ه 2011، وفي سنة )64( 2009سنة % 49,52تمتص

لارتفاع المؤونات المشكلة لتغطیة مخاطر القرض  قد یرجع ذلك 2010كانت علیه في عام 

والاهتلاكات والمؤونات أو إلى انخفاض إیرادات خارج الاستغلال، ویتبین أنه ابتداء من سنة 

رجع هذا المؤشر للارتفاع مما یعكس تحسنا تدریجیا في مجالات تقییم مخاطر  2012

روض وتسییرها ومتابعتها وذلك بفضل تكثیف الرقابة على محفظاتها من طرف بنك الق

  . الجزائر واللجنة المصرفیة

   :تقییم ملاءة البنوك الجزائریة: سابعا
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مدى سلامة وقوة المركز المالي للبنوك الجزائریة تم الاستناد إلى نسبة  لغرض بیان 

المالیة مصداقیة الهیكل المالي للبنك في ضوء الملاءة الإجمالیة والتي تعكس نسبة الملاءة 

المخاطر التي قام باتخاذها، وتقاس بالمقارنة بین حجم أمواله الخاصة ومجموع المخاطر 

المرجحة بالأوزان حسب درجة الخطر، كما تم الاعتماد على معدل ملاءة الأموال القاعدیة 

  :والجدول أسفله یوضح ذلك

  ): %الوحدة( 2017-2009نوك الجزائریة خلال الفترة نسب الملاءة للب: 06جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

نسبة الملاءة 

  الإجمالیة

26,15 23,64 23,77 23,62 21,50 18,39 16,02 18,86 19,56  

معدل ملاءة 

  القاعدیة الأموال

19,09 17,67  17 17,48 15,51 13.31 15,75 16,33  

 

15,18 

 

  

  .227، مرجع سابق، ص 2013بنك الجزائر، التقریر السنوي : المصدر

قراءة أرقام الجدول أعلاه یتضح تباین معدل الملاءة الإجمالیة بین الانخفاض والارتفاع بعد 

بسبب رفع رأس مال البنوك تبعا  2009من سنة لأخرى، بحیث تم تسجیل أعلى نسبة سنة 

ع جزء من الأرباح في شكل احتیاطات من جهة ثانیة، هذا من جهة ووض 04-08للنظام 

نتیجة لتعدیل طریقة حساب نسبة الملاءة بإصدار  2014أما أدني نسبة فقد تحققت سنة 

وذلك بإدراج مخاطر السوق والمخاطر العملیاتیة وترجیحها بالإضافة  01-14النظام رقم 

الجزائریة تستجیب للتنظیم  أن البنوك 08إلى مخاطر الائتمان، ویتبین من الجدول رقم 

 94-74الاحترازي في مجال نسبة الملاءة الإجمالیة سواء تلك المحددة في التعلیمة رقم 

- 2009وهذا ما یتبین من الجدول أعلاه أن نسب الملاءة للبنوك الجزائریة خلال الفترة 

ة الممتدة فنسبة الملاءة للفتر  01-14، أو المحددة في النظام رقم %8تتجاوز نسبة  2013

ویتضح أیضا من الجدول %. 9,5تتجاوز معدل 2017إلى غایة سنة  2014من سنة 
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أعلاه أن البنوك الجزائریة تلتزم بالحد الأدنى من رأس المال القاعدي اللازم لتغطیة المخاطر 

، فتبعا للأرقام المذكورة في 3الصادر من قبل بنك الجزائر أو حتى المحدد في معاییر بازل 

تتجاوز نسب ملاءة الأموال القاعدیة  2013-2009أعلاه یتبین أنه خلال الفترة  الجدول

الصادرة عن لجنة % 5,5یلاحظ أنها تتعدى نسبة  214وانطلاقا من سنة % 4,5معدل

  . 01-14المحددة في قانون % 7وحتى  3بازل 

  :تقییم سیولة البنوك الجزائریة: ثامنا

ریة على مواجهة التزاماتها الفوریة والمتوقعة من دون لتعرف على مدى قدرة البنوك الجزائ  

  :تأخیر تم الاعتماد على المؤشرین الملخصین في الجدول أسفله

  ): %الوحدة( 2017-2009نسب السیولة للبنوك الجزائریة خلال الفترة : 07جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

السنوات نسبة 

ل السائلة الأصو 

اجمالي  إلى

  الاصول

51,82  

 

52,98 

 

50,16 

 

45,87  

 

40,46 

 

37,96 

 

27,17 

 

23.50 23,74 

  

 نسبة الأصول

السائلة إلى 

  لخصوما

  قصیرة الاجل

114,52  

 

114,29 

  

103,73 

 

107,51 

 

93,52 

 

82,06 

 

61,64 

 

58,39 

 

53,86 

 

  

  .227، ص ، مرجع سابق2013بنك الجزائر، التقریر السنوي  -: المصدر

-Banque d'Algérie. Rapport annuel d'Algérie 2014. Chapitre 6 : intermédiation et 

infrastructure. Publication (en ligne]. Disponible sur :< http://www.bank-of-

algeria.dz/pdf/rapportba_2014/chapitre6_2014.pd>(consulté le 15 août 2016). P163. 

 .152مرجع سابق، ص . 2017التقریر السنوي . لجزائربنك ا -
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یتضح من بیانات الجدول رقدوا أن نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول للبنوك 

 2010-2009الجزائریة هي غیر مستقرة خلال الفترة قید الدراسة، بحیث شهدت سنتي 

جمالي الأصول فهو من إ% 50ارتفاع لهذه النسبة فحجم الأصول السائلة یتجاوز نسبة 

یعتبر أمر مقبول للبنوك لأنه یشیر إلى توفر السیولة ویمكن للبنوك من مواجهة التزاماتها 

بدون أیة مخاطر هذا من جهة، لكن من جهة ثانیة یعتبر تجمید لجزء كبیر من الأموال كان 

لهذا یتبین انخفاض  2011وانطلاقا من سنة . بالإمكان توظیفه واستثماره وتحقیق أرباح

  .المؤشر نتیجة للاتجاه التصاعدي للقروض المتوسطة والطویلة الأجل

یتبین أیضا من الجدول أعلاه تذبذب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصیرة الأجل بین 

حققت البنوك  2012-2009خلال الفترة قید البحث، فخلال المدة  الارتفاع والانخفاض

مما یشیر إلى أن حجم الأصول السائلة یتجاوز حجم  الجزائریة نسبا مرتفعة لهذا المؤشر

الاستحقاقات تحت الطلب وبالتالي البنوك یتوفر لدیها القدر الكافي لمواجهة الدیون قصیرة 

الأجل ویشیر أیضا إلى البنوك الجزائریة تلتزم بالحد الأدنى من معامل السیولة تبعا للقانون 

شهدت معدلات أقل من معامل السیولة ، على نقیض باقي السنوات التي 04-11رقم 

الأدنى مما یعكس عدم قدرة البنوك على مجابهة الدیون قصیرة الأجل بواسطة أصولها 

السائلة مما ینجم عنه وقوع البنوك في مشكل عدم السداد، ویرجع انخفاض معامل السیولة 

تضع حدا  إلى الارتفاع في القروض طویلة ومتوسطة الأجل، فعلى البنوك أن تقلل أو

للقروض الطویلة والمتوسطة الممنوحة بما یتوافق وحجم أصولها السائلة حتى لا تصل إلى 

  .مرحلة عدم القدرة على مواجهة التزاماتها قصیرة الأجل
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تطور مؤشرات الوساطة المالیة في البنوك الجزائریة بعد الاصلاحات : المطلب الثاني

  المصرفیة

ة تمویل الانشطة والقطاعات الاقتصادیة، یمكن اعطاء ان البنوك محور عملی رباعتبا

صورة واضحة عن مستوى الوساطة في القطاع المصرفي الوطني من خلال دراسة وتحلیل 

  .اهم مؤشرات الوساطة المالیة المصرفیة لها بتحلیل بعد الاصلاحات المصرفیة

  .ة التغطیة المصرفیةبنس: اولا

  . بلد على عدد الوكالات او الشبابیك المصرفیة المتوفرةالتي تقاس بقسمة عدد السكان في ال 

  2017/2008تطور شبكة البنوك وبعض المؤشرات المتعلقة بها للفترة ): 08(الجدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

السنوات نسبة الأصول 

اجمالي  السائلة إلى

  الاصول

1301 1336 1367 1441 1478 1499 1525 1557 1557 1604  

 نسبة الأصول

  لخصوماالسائلة إلى 

  قصیرة الاجل

26400 26700 26300  25500 25400 25500 25600 25660 26189 26309 

/ البالغین السكانعدد 

  عدد الشبابیك

8300  7900  7900  7900 7200  8000  7500  7600  7680 7667 

  Rapports Annuels De La Banque D’Algérie ,Evolution Economiques :المصدر

Et Monétaire En Algérie (2009, 2011, 2013, 2015, 2017)     

أنه بالرغم من الارتفاع الذي شهده عدد الشبابیك  اعلاهلجدول ل دراستنا  من خلال 

، إلا أن هذا التطور 2008مقارنة بسنة  2017سنة % 23,28والوكالات البنكیة والمقدر ب

 بطیئا مقارنة بتطور عدد السكان، كما أن مؤشر الوساطة لم یشهد تحسنا وقدر بحواليیبقى 

شخص لكل فرع بنكي ویعتبر بذلك الاضعف تقریبا مقارنة ببعض الدول المجاورة  26.309

شخص لكل فرع بنكي، علما أن المعدل العالمي هو شباك  9000إذ قدر مثلا في تونس ب 

بالنسبة للشبابیك الآلیة تسجل الجزائر نسبا ضعیفة جدا،  وحتى. مواطن 3000لكل حوالي 
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في تونس  23.59 ألف نسمة، بینما تبلغ 100شباك لكل  6.5اذ تبلغ هذه النسبة 

  .في المغرب25.11و

  :مؤشرات الودائع: ثانیا

تعتبر عملیة تعبئة المدخرات أساس عملیة الوساطة المالیة وفي الوقت ذاته أهم مورد لتمویل 

  . عملیات البنكمختلف 

  2017/2008تطور مؤشرات الودائع بالبنوك الجزائریة للفترة ): 09(الجدول رقم 

  ملیار دج السنوات: دةحالو 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

الودائع 

تحت 

  الطلب

2946,9 2502,9  7,2870  3495,8 3356,4  3537,5 4434,8  3891,7 3732,2 4499,0   

الودائع 

  لأجل

1991,0  2228,9  25243 2787,5 3333,6 3691,7 4083,7  3,4443  4409,3 4708,5  

مجموع 

الودائع 

1  

5161,8  5146,4   5819,1  6733,0   7238,0   77874   91175  9200,7  9079,9  10232,2  

الناتج 

المحلي 

  2الخام 

11043,7  9968,0  11991,6  15  14519,8  166479  

  

17228.5  18906,6  17406,8   16702,1  

المیل 

المتوسط 

للودائع 

)1/2(%  

46,74  51,63  48,53  46,37  44,65  46,78  52,92  55,09  52,16  54,12   

المرونة 

  الداخلیة

0,82  

  

0,027 0,68  0,78  0,67   

  

2,68   

  

4,33  

  

0,28  

  

0,32  

 

1,42  

 

  

 Rapports Annuels de la Banquets D'Algérie (2009-2017): المصدر
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  : یتضح من الجدول اعلاه 

أن البنوك الجزائریة سجلت ارتفاعا في حجم الموارد المجمعة من سنة لأخرى، إلا  -

أنها كانت بنسب متذبذبة وهذا تبعا للظروف الاقتصادیة والمالیة للبلاد وللتوجهات 

 لب بنسبةرغم الزیادة المعتبرة للودائع تحت الط كما أنه. الحكومیة خلال فترة الدراسة

للودائع الأجل، تبقى هذه % 6,75مقابل زیادة قدرت ب 2017سنة %  20,54

الأخیرة تفوق حجم الودائع تحت الطلب، وهو الهدف الذي عملت على تحقیقه البنوك 

  . من خلال الاصلاحات المنتهجة باعتبارها من أهم الموارد المفضلة لدیها الاستقرارها

  العمومیة والخاصة من إجمالي الودائع حصة البنوك): 05(الشكل رقم 

  

  

  

 

  

  : رمصدال

Rapports Annuels de la Banque d'Algerie, Evolution Economique et Monétaire en Algerie  

(2009, 2011, 2013, 2015, 2017) 

لنا  ضح حصة كل من البنوك العمومیة والخاصة من إجمالي الودائع، یتیخص فیما  

في حین لم تتجاوز متوسط %  88,35 كلیة للبنوك العمومیة بمتوسطالسیطرة الشبه ال

لدى البنوك الخاصة خلال فترة الدراسة، والذي یعود إلى خصوصیة النظام % 11,6

المصرفي الجزائري الذي یغلب علیه الطابع العام بمؤسساته العمومیة الستة الأكثر أقدمیة 

الوطني، بالإضافة إلى هیمنة قطاع وكالة منتشرة عبر التراب  1145وخبرة بحوالي 
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المحروقات على الاقتصاد الوطني، وتراجع ثقة الجمهور في البنوك الخاصة بعد أزمة 

2003 . 

نسبة الودائع من الناتج المحلي الخام فهي تعتبر مؤشر لقیاس مستوى  فیما یخص 

مدى قدرة  الوساطة البنكیة في الإقتصاد،  من خلال قیاس مستوى خلق نقود الودائع أي

أن نلاحظ  09رقم فمن خلال نتائج الجدول . وفعالیة البنوك في جذب الادخار وتعبئته

خلال فترة الدراسة، وهي نسبة مقبولة % 56مؤشر المیل المتوسط للودائع لم یتعدى نسبة 

إلا أنها لا تزال ضعیفة مقارنة ببعض الدول العربیة كالمغرب ومصر اللتان سجلتا نسبة 

ضعف الاوعیة الادخاریة  ، مما یعكس2017على التوالي سنة %  77,77و% 94,0

المتواجدة بالبنوك على جلب مدخرات الافراد واستقطاب الموارد المتوفرة لا سیما في السوق 

 . الموازي

 خلیة الذي یعتبر مؤشر یبین مدى قدرة البنوك في اوهذا ما یؤكده معامل المرونة الد

یداع المصرفي أو مدى ضعفها في ذلك، حیث كان من تغییر اتجاهات المیل نحو الا

المفروض أن تصاحب كل زیادة في الدخل زیادة في الادخار، وما اتضح من الجدول 

اعلاه أن حركة الودائع لا تعرف اتجاها منظما وأنها غیر مستقرة، فأحیانا المؤشر 

مالي، وأحیانا أخرى یتجاوز الواحد مما یعني استجابة أكثر لتغیرات الناتج المحلي الإج

أقل مما یعني استجابة جد ضعیفة، وهذا ما یعكس ضعف البنوك في تحفیز الایداع 

 . المصرفي وعدم ابتكار أوعیة جدیدة من شانها جلب المودعین

  :مؤشرات الاقراض المصرفي: ثالثا

مما  نظرا لمحدودیة نشاط السوق المالي، یعد القطاع  المصرفي اساس التمویل في الجزائر  

یجعل القروض مصدر رئیسي لتمویل مختلف الأنشطة الاقتصادیة والمحرك الأساسي 

  .للوساطة المالیة المصرفیة في الجزائر
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یتضح لنا طابع نشاط الاقراض الموجه للإقتصاد الذي قامت ) 09(ومن خلال الجدول رقم 

وبوتیرة متذبذبة به البنوك العمومیة والخاصة، والذي شهد توسعا محسوسا من سنة الأخرى 

  . حیث تضاعف أكثر من ثلاثة مرات خلال فترة الدراسة

تطور حجم القروض الموزعة من طرف البنوك الجزائریة خلال الفترة ): 10(الجدول رقم 

)2017/2008(  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

قروض للقطاع 

  العام

1202,2 1485,9  1461,4  1742,3 2040,7  2434,3  3382,9 3689,0 3952,8 4311,8   

قروض للقطاع 

  الخاص

1411,9 1599,2  1805,3  1982,4 2244,9 2720,2 3120,0 3586,6 3955,0 4566,1 

  2614,1  مجموع القروض

  

3085,1  

  

3266,7  

  

3724,7  

  

4285,6   

  

5154,5  

  

6502,9  

  

7275,6  

  

7907,8  

  

88779   

  

نسبة القروض إلى 

اتج المحلي الن

  الخام

23,67  

  

30,95  

  

27,24 

  

25,65 

  

26,44 

  

30,96 

  

45,42  

  

43,56 

  

37,74 

  

46,96 

  

  

  :المصدر

 Rapports Annuels de la Banque d'Algerie, Evolution Economiques et Monétaire en Algerie 

(2011, 2016, 2017) 

  : یتضح  10رقم  من خلال الجدول

  كل من القروض الموجهة للقطاع  شملت الموجهة للاقتصاد أن وتیرة توسع القروض

العام والقطاع الخاص وبنسب مختلفة، وكانت حصة قروض القطاع الخاص تفوق 

على التوالي خلال فترة % 48,18و% 51,75 حصة قروض القطاع العام بمتوسط

اركة الدراسة، وهذا راجع في الأساس لسیاسات وتوجهات الدولة الرامیة إلى توسیع مش

وفي . القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتعزیز دوره في توفیر فرص العمل المنتج
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ظل غیاب أسواق مالیة متطورة، تضمن القروض المباشرة تقریبا كلیا تمویل الاقتصاد 

وللقطاع % 96,3، حیث تضمن التمویل الكلي للقطاع الخاص بنسبة %98.2 بواقع

  .% 95,9العام بنسبة 

  )2017/2008(حصة البنوك العمومیة والخاصة من إجمالي القروض ): 06(الشكل رقم 

  

  

 

 

 

 .من إعداد الباحثتین : المصدر

یتجلى لنا ان الممول الرئیسي للاقتصاد هو البنوك ) 06(الشكل رقم  خلال ملاحظة  من

مقابل  2017من السوق المصرفیة سنة  % 86,8، اذ تستحوذ على ما یقارب العمومیة 

سنة % 13,2لدى البنوك الخاصة في ، في حین استقرت النسبة2016سنة  87,6%

مما یعكس ضعف النشاط الإقراضي للبنوك الخاصة، ویمكن ارجاع سیطرة البنوك  2017

  : العمومیة في تمویل الاقتصاد إلى

للبنوك العمومیة في تمویل مشاریع استثماریة كبرى للمؤسسات العمومیة  المشاركة -

ومن جهة الأجل،  طویلة و  متوسطةالطاقة والمیاه عن طریق قروض خاصة في قطاعي 

 . تهتم البنوك الخاصة بتمویل المؤسسات الخاصة والأسر بقروض قصیرة الأجل  ىأخر 

العمومیة مما قد یؤثر على مستواها  بالموارد موارد البنوك الخاصة مقارنة نقص ال -

 . الاقراضي
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للقطاع العمومي جعلت البنوك  دم السدادالمالیة وتحمل مخاطر ع ة مردودیالعدم  -

 .الخاصة  تتردد في تمویله 

فهي تعتبر من : یتعلق بنسبة القروض الى اجمالي الناتج الداخلي بخصوص ما   -

بین المؤشرات ذات الدلالة والأهمیة في مجال قیاس الوساطة المصرفیة والتطور المالي، 

ونتائج الجدول رقم . القروض البنكیةحیث یعكس القدرة التمویلیة للاقتصاد عن طریق 

رغم في الناتج المحلي الإجمالي  وهذا ضعیفة  أن مساهمة البنوك نلاحظ ) 10(

دور القطاع المصرفي في التنمیة  لانعاش المجهودات المبذولة من طرف الدولة 

طوال فترة الدراسة، لتعتبر بذلك المساهمة % 47الاقتصادیة، حیث لم تتجاوز سقف 

في تونس %  81,58 مقارنة بدول الجوار أین سجلت المساهمة نسبة الاضعف

أن التوسع في الاقراض لم یتناسب مع التوسع في  یبین في المغرب ، مما % 109,99و

حجم النشاط الاقتصادي، وهذا ما قد یولد ضغوطات تضخمیة ویؤثر سلبا على معدلات 

   .يالنمو الاقتصاد

  :القروض نسبة الودائع إلى إجمالي: رابعا

. كمؤشر لقیاس قدرة البنوك على تغطیة نشاطها الائتماني من خلال الموارد المجمعة

یتبین لنا أن النشاط الاقراضي للبنوك یتم تغطیته بنسب مختلفة ) 03(ومن خلال الشكل رقم 

خلال فترة الدراسة، فبعد الانخفاض المحسوس الذي عرفته نسبة الودائع الى اجمالي 

خمس السنوات الأخیرة من الدراسة الناجم أساسا عن تراجع الفوائض في القروض في ال

  مقابل 1,15بواقع  2017الموارد المجمعة مقارنة مع القروض الموزعة، تعرف استقرارا في 

، وهذا بفعل ارتفاع الودائع ذات الصلة باعادة شراء الدین العمومي 2016سنة  1,14

التمویل غیر التقلیدي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الداخلي من طرف بنك الجزائر في اطار 

ملیار دج سنة  820,9 مقابل 2017ملیار دج دیسمبر  1380,6السیولة المصرفیة إلى 

في تغطیة نشاطها الاقراضي، إلا أنها تلجأ في  بذلك البنوك من الاستمراریةمكن و  2016
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، بدلیل أن نسبة الودائع لأجل ذلك إلى الودائع تحت الطلب لتغطیة العجز في الودائع لأجل

مع العلم أنه في ظل برامج التنمیة . خلال فترة الدراسة 1الإجمالي القروض لم تتعدى 

الاقتصادیة والرغبة بمعدلات نمو اقتصادي أكبر الامر یقتضي الرفع في معدلات نمو 

اصة مما یعني امكانیة تنویع الاوعیة الادخاریة خ. القروض خاصة قروض طویلة الأجل

  .ذات الأجل الطویل

  )2017/2008(أهمیة الودائع في تغطیة النشاط الائتماني ): 07(الشكل رقم  

  

  

 

 

 

 

  واقع النظام المصرفي الجزائري في ظل سیاسات التحریر :المطلب الثالث

تبنت الجزائر مخططات تنمویة تعتمد في الأصل على التمویل العمومي،  بعد الاستقلال 

تمیزت بهیمنة تمویل الخزینة . بصفة إداریة ووفق نظام مركزي للأسعاربتخصیص الموارد 

 . م المصرفي العمومیة على النظا

  النظام المصرفي الجزائري في ظل التحریر المالي والمصرفي :اولا  

سمح قانون النقد والقرض بتهیئة الأرضیة القانونیة لعملیة التحریر المالي والمصرفي، أین  

لمصرفي الجزائري على البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة الوطنیة منها انفتح النظام ا

والأجنبیة التي أصبحت قادرة على فتح فروع تنشط بالجزائر ضمن شروط وقواعد التشریع 
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بالإضافة إلى المؤسسات المالیة غیر بنكیة وكذا مكاتب التمثیل، مما أدى إلى . الجزائري

 .1ممارسات المصرفیةتوسعه في ظل غیاب تفعیل حقیقي لل

  مكونات النظام المصرفي الجزائري ) :08(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 www.bank-ofalgeria.dz/pdf/rapportba2016ar.pdf:  المصدر

تطور هیكل النظام المصرفي الجزائري من خلال نمو عدد الفروع البنكیة عبر القطر 

وكالة  355وكالة و 1134الوطني، أین بلغ عدد وكالات شبكة المصارف العمومیة 

، في مقابل 2016وكالة للمؤسسات المالیة مع نهایة دیسمبر  88للمصارف الخاصة و

 . 2015وكالة على التوالي في نهایة  88وكالة  364وكالة عمومیة و 1123

  أفاق النظام المصرفي الجزائري في ظل سیاسة التحریر المالي والمصرفي :ثانیا

ة في جمیع أنحاء العالم تغیرات جذریة مست الممارسة عرفت معظم الأنظمة المصرفی 

 .2المصرفیة وكذا التشریعات المنظمة لها، ومن بینها النظام المصرفي الجزائري

                                                           
الواقع و  النمو أفاقالمصرفي بین و  الصناعة المصرفیة في  ضل التحرر المالي ،بوحزام سید حمد ،بن زكورة لعوینة 1

اشكالیة تمویل و  لملتقى الوطني حول النظام الماليمداخلة مقدمة في ا ،مصرفي الجزاىريدراسة حالة النظام ال ،العلمي

 .302ص  ،، كتاب الملتقى الجزء الثالث،جامعة محمد بوضیاف2019فیفري  12و11الاقتصادیات النامیة یومي ،
 .303ص مرجع سبق ذكره ، ،بن زكورة لعوینة بوحزام سید احمد 2
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 أي إعادة النظر في الممارسات المصرفیة وكذا دور الوساطة : إعادة الهیكلة البنكیة

 . اعة المصرفیةالأمر الذي سمح بدخول مؤسسات غیر بنكیة مجال الصن. المالیة 

 لم تسمح التشریعات والقوانین المنظمة للعمل المصرفي بالجزائر : الاندماج المصرفي

حدوث هذا النوع من العملیات ویرجع السبب إلى كبر حجم البنوك الجزائریة مما 

یجعلها في غنى عن هذا النوع من العملیات، زیادة إلى ضعف مستوى المنافسة 

 ). وامل الاندماجالمنافسة عامل مهم من ع(

 اعتماد مشروع خصخصة ثلاثة بنوك عمومیة : الخصخصة)CPA ,BDL,BNA( ،

 . مع تجمید التنفیذ

 لا تزال التشریعات المنظمة للعمل المصرفي في : لاتجاه نحو الصیرفة الشاملةا

الجزائر تحد من ممارسة البنوك التقلیدیة والمؤسسات المالیة لعملیات التمویل لاسیما 

 إلخ..ل الایجاري، الاستثمارات المالیة التموی

 یتعلق الأمر بإزالة : تأثیر تحریر تجارة الخدمات على النظام المصرفي الجزائري

الحواجز عن الخدمات المصرفیة، مما یسمح بتوفیر خدمات مصرفیة متنوعة لصالح 

. العملاء، تحدیث نوع الخدمة ، تخفیض مخاطر السوق وتحسین أداء إدارة المخاطر

بالإضافة إلى تحسن مستوى المنافسة الذي قد لا یكون في صالح البنوك العمومیة 

الجزائریة، قد یؤدي التحریر إلى إضعاف سلطة البنك المركزي في توجیه السیاسة 

 .النقدیة وتنشیط العمل المصرفي

 في غیاب أسواق مالیة متطورة، تبقى هیمنة البنوك على  :تطور الوساطة المالیة

من مجموع القروض الموزعة للقطاع %  95.8بالقروض المباشرة بنسبة التمویل 

، كما أن حصة هذه البنوك في 2015في % 95.5في مقابل 2016العمومي لسنة 

 %74.9مقابل 2016في % 75.4تمویل القطاع الخاص تبقى أیضا معتبرة بنسبة 
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اص نحو ، وهذا إن دل فإنما یدل على توجه كلا القطاعین العام والخ2015في 

التمویل المباشر للبنوك العمومیة على حساب البنوك الخاصة وذلك نظرا للقیود 

 1.والإجراءات الرقابیة على أنشطتها 

  السماح للبنوك الإسلامیة بممارسة المعاملات المصرفیة : التوجه للصیرفة الإسلامیة

انین المعمول بها بناءا على الشریعة الإسلامیة كبنك البركة وبنك السلام وموافقة القو 

كما تم اقتراح فتح نوافذ للمعاملات المصرفیة الإسلامیة في . مع هذا النوع من الصیغ

، تم مناقشة ) بدایة ببنك التنمیة المحلیة وصندوق التوفیر والاحتیاط( البنوك التقلیدیة 

 2018أفریل  4المشروع ضمن یوم برلماني مفتوح للصیرفة الإسلامیة المنعقد بتاریخ 

 27المؤرخ في  11-3حیث أوصى المختصون بضرورة تعدیل الأمر رقم ) 33(

  .المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 2003غشت  26جمادى الثانیة الموافق 

                                                           
  .303وحزام سید أحمد، مرجع سبق ذكره، ص بن زكورة الهونیة، ب 1
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  : الفصل خلاصة

شهد النظام المالي والمصرفي العدید من التحولات والتطورات التي مست التشریعات واللوائح 

لتحول العمیق في الأنشطة المصرفیة نتیجة للتحریر المالي والانتقال المصرفیة، زیادة على ا

  . المالیة من المفهوم الوساطة التقلیدیة إلى الوساطة

نتج عن هذا التحول، تسارع في التجدیدات والابتكارات المالیة وذلك بفعل التطور في 

اتها المصرفیة بما عملت العدید من الدول على إصلاح منظوم. التكنولوجیا وعولة الأسواق

یتوافق والتحولات المالیة العالمیة ، لا سیما فیما یتعلق بسیاسة التحریر المالي وما نجم عنها 

فباعتبار الصناعة المصرفیة عصب الحیاة .من تغیر شامل في العمل المصرفي 

 للاقتصادیات العالمیة ، كان لزاما الانتقال من الصناعة المصرفیة التقلیدیة إلى مجال

الصناعة المصرفیة الحدیثة، المرتكزة على التطور الهائل في الابتكارات المالیة وكذا 

  . تكنولوجیا الإعلام والاتصال

عرفت المنظومة الجزائریة كغیرها من الأنظمة تغیرات هامة عبر مراحل تكوینها، أین مثل 

هذا القانون حاولت الجزائر من خلال . قانون النقد والقرض أبرز محطة في الإصلاحات

تهیئة الأرضیة القانونیة لتطویر العمل المصرفي، الذي انفتح على بنوك ومؤسسات أجنبیة 

  .تنشط إلى جانب البنوك الوطنیة

 



 

 

 ا��اتمة
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  :خاتمةال

المالي على أداء كان الهدف من انجاز هذا البحث هو التعرف على أثر الاصلاح  

المرجو كان لابد من التعرف على ، وحتى نتمكن من الوصول إلى الهدف البنوك التجاریة

و الاصلاح ألیة و السیاسة الماأالاقتصادي  الإصلاحالمتغیرات المحیطة بالموضوع سواء 

  .، ثم خصصنا الجانب التطبیقي للجزائرالمالي بصفة عامة

الاقتصادي والسیاسة المالیة حیث  صلاحلإلول الأسس النظریة ولنا في الفصل الأاتن  

الاقتصادي یعبر عن التطور والتقدم ویعكس رفاهیة المجتمع ولذلك  ن الاصلاحألاحظنا 

والتي تساعد على تنمیة  ،ة المحلیة المستعملة بطریقة جیدةفهو یعتمد على الموارد الاقتصادی

مة كو وتنوع الاقتصاد الوطني ویوفر من خلاله مناصب شغل للشباب ولذلك سعت الح

لاقتصادي یتماشى مع التحولات الاقتصادیة في النشاط ا إصلاح إحداثلى إالجزائریة 

الدولیة والاقلیمیة وذلك من خلال تركیزها على تطویر الاقتصاد الوطني واندماجه مع 

   . الاقتصاد العالمي لتحقیق المنفعة العامة

فق النشاط الاقتصادي حیث تم و السیاسة المالیة تلعب دورا هاما  أنیضا أولاحظنا 

هم مقومات نجاح هذه السیاسة وأدواتها أ، و سیاسة المالیةعرض أهم الأسس النظریة لل

، كما تعرفنا ، وسیاسة العجز الموازني، سیاسة النفقات العامةالمتمثلة في السیاسة الضریبیة

صبحت هذه السیاسة إحدى السیاسات التي أ، وقد هداف الرئیسة للسیاسة المالیةعلى الأ

    . قتصاديتستعمل في التأثیر على النشاط الا

على فیه الضوء  تسلیطتم  ،یعتبر الجانب التطبیقي للبحث والذيأما الفصل الثاني 

، القطاع البنكي لإصلاحمختلف الاصلاحات والتعدیلات التي تبنتها السلطات الجزائریة 

ذلك انطلاقا و ، نظمة والقوانین المنظمة لعمل البنوك في الجزائربحیث تم عرض مختلف الأ

في تاریخ القطاع البنكي  الأساسي نقد والقرض، الذي كان بمثابة التحولمن قانون ال

، واعادة تنشیط الوساطة المالیة ، بحیث جاء بتغیرات هدفت لتنظیم النشاط البنكيالجزائري
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، یهدف یضا دراسة واقع البنوك الجزائریة في ظل هذه الاصلاحاتأوفي هذا الفصل جرى 

، فبعدما تم تبیان واقع الهیكل الجزائریة لهذه الاصلاحاتتوضیح مدى استجابة البنوك إلى 

، تم تحلیل هیكل الودائع وحجم القروض خلال فترة الحالي للمنظومة البنكیة الجزائریة

 أنلى إ، وتوصلنا ملاءة وسیولة البنوك الجزائریةیضا تقییم ربحیة و أ، كما تم 2017_2006

في مجال الربحیة وتسییر المخاطر وفي  أدائهادت الى تحسین أالبنكي  الإصلاحعملیات 

یضا تطور أ، وتناولنا س مالها لكنها لاتزال غیر كافیة للتوافق مع المعاییر العالمیةأملاءة ر 

مؤشرات الوساطة المالیة المصرفیة في البنوك الجزائریة بعد الاصلاحات المصرفیة حیث 

وساطة المالیة تشهد تأخرا نسبیا في مواكبة استنتجنا أنه رغم كل الجهود الاصلاحیة لاتزال ال

ل الغیر مباشرة ی، خاصة مع ضعف آلیات التمو العالمیة في العمل المصرفي التطورات

  . لسوق النقدیة على سوق التمویل الجزائریةلالشبه كلیة  والسیطرة

  :اختبار الفرضیات

  : اتضیفر الر باختلاة لیتاالج ائنتالمن خلال الدراسة التي قمنا بها تبین لنا 

 اسأسي ه یةاللما سةیالسا"  أنى لعص تني لتوا : ىوللأ ا یةرضفلباة لقتعلما ئجتالنا -

 ةتر ف لخلاه یذفنوته یقحقت فية وللدا غبر ت وينمت مجنابر ي لأ ليماالو  ديصاقتلاا حصلالإا

 السیاسة الضریبیةي ف ساساأ لةمثمتالو  یةاللما سةیالسا اتدو أ لخلان فم ،"ةددمحة نیمز 

یمكن للدولة عن طریق تفعیل هذه الأدوات ، لموازنيوسیاسة العجز ا العام الإنفاقسیاسة 

وبالتالي الاقتصادي والمالي المنشود، وزیادة معدلات النمو الاقتصادي،  حالإصلاتحقیق 

یاسیة الس، الاجتماعیة ،مستویات المعیشة للسكان في جمیع المجالات الاقتصادیةتحسین 

  .الأولىوهذا ما یثبت صحة الفرضیة والثقافیة 

المالیة في  الإصلاحاتساهمت "تنص على أن والتي  :النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة  -

جملة الاصلاحات المالیة والاقتصادیة التي فبعد  ،"داء البنوك التجاریة في الجزائرأتحسین 

 1990منذ سنة قانون النقد والقرض  حوإصلاوالتوجه نحو اقتصاد السوق، عرفتها الجزائر 
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بذلت البنوك الجزائریة مجهودات كبیرة لتطویر والذي یعتبر أساس انطلاق هذه الاصلاحات، 

والتي كان لها أثر  الإصلاحاتأجل مواكبة هذه ، من سین المنظومة البنكیة في الجزائروتح

   .صحة الفرضیة الثانیة اثباتعلیه تم ، و داء البنوك التجاریة في الجزائركبیر في تحسین أ

  :نتائج الدراسة

وذلك من  ،ومنظومتها المالیةفي سبیل اصلاح بنوكها  كبیرة جهودالجزائر بذلت   .1

 لقرضلمجموعة كبیرة ومتنوعة من القوانین واللوائح أهمها قانون النقد واخلال اصدارها 

 .والذي جاء بتعدیلات أهمها فتح المجال أمام الخواص والأجانب بفتح بنوك أو فروع

لا تزال البنوك العمومیة رغم قلة عددها مقارنة بإجمالي عدد البنوك في الجزائر  .2

تسیطر على السوق المصرفیة الجزائریة، فالبنوك العمومیة تستحوذ على النسبة الأكبر من 

ا أن النسبة الكبیرة من القروض الموجهة للقطاع العام تعود للبنوك إجمالي الودائع، كم

فهي المسؤولة عن تمویل القطاع العام وذلك بالرغم من فتح المجال لإنشاء البنوك  ،العمومیة

الخاصة أو الأجنبیة، كما أن جزء كبیر من القروض الموجهة للقطاع الخاص تمنح من 

 .ساهمة كبیرة في تمویل الأسر والمؤسسات الخاصةالبنوك العمومیة فهذه الأخیرة لها م

حیث لم تتجاوز البنوك الخاصة تعد مساهمتها ضعیفة جدا في تمویل القطاع العام  .3

في بعض السنوات كانت معدومة وهذا ما یدل على و  ،في بعض السنوات %01مساهمتها 

قلة التعاملات بین البنوك الخاصة والعامة، غیر أنها تساهم في تمویل القطاع الخاص 

 .ب معتبرةبنس

حققت البنوك الجزائریة خلال فترة الدراسة مردودیة مقبولة ومرضیة للأموال الخاصة  .4

 .والأصول
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انطلاقا من سنة و  ،حققت البنوك نسب مقبولة للسیولة 2017-2006الدراسة فترة في  .5

اتجه مؤشر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول انخفاض لهذا المؤشر نتیجة  2011

 .المبذولة من طرف السلطات الجزائریة المجهودات

ارتفاع معدلات التركیز إذ یسیطر على السوق المصرفیة عدد صغیر من البنوك  .6

بنوك مما یعني أن البنوك تعمل بطریقة غیر تنافسیة مما یؤدي بدوره إلى  7 المقدر ب

 .تكالیف الوساطة المالیة

مؤشرات الكثافة المصرفیة مما یعني أن شریحة كبیرة من الزبائن لا یحصلون ضعف  .7

 .على خدمات مالیة التي تتطلب هذا النوع من التمویل

بداع المصرفي وذلك نتیجة ضعف الثقافة عدم قدرة البنوك على تغییر المیل نحو الإ .8

 .المصرفیة والمنافسة الضعیفة في ظل ضعف البنوك الخاصة الأجنبیة

دائها في ألى تحسین إ المواكبة لها البنوكالمالي واصلاحات  صلاحالإأدت عملیة  .9

مجال الربحیة وتسییر الخطر وفي ملاءة رأس مالها لكنها لا تزال غیر كافیة للتوافق مع 

 .المعاییر العالمیة

  : اقتراحات الدراسة

  : برزها كانأالتوصیات من خلال النتائج المتوصل الیها تم اقتراح مجموعة 

ة الحد من سیطرة القطاع العمومي على السوق البنكیة عن طریق خوصصة ولو جزئی .1

 لبنوك العمومیة؛ل

ع الطاقة اه القروض نحو الاستثمارات المنتجة ولیس التركیز فقط على تمویل قطیتوج .2

لقطاع الصناعي لسعار فائدة تشجیعیة على القروض الموجهة أوذلك من خلال وضع 

 والفلاحي؛
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نظمة الدفع وتحدیث أتركیز على تحدیث الصلة الاصلاحات المالیة والمصرفیة بامو  .3

المتعلقة بالوساطة  ةطالأنشالبنوك العامة مع تعزیز كل  لإدارةنظیمي الت الإطار

 المصرفیة والعمل على تطویرها؛

ن توجه استراتیجیاتها على جمع الموارد الهائلة المتوفرة خارج أینبغي على البنوك  .4

كتلك التي  ،القنوات المصرفیة باستحداث وسائل ادخاریة جدیدة تلبي متطلبات الزبائن

هذه لیات تمویل جدیدة لتخصیص آمبادئ الشریعة الاسلامیة، وكذا ایجاد  تقوم على

و مصارف أالموارد على غرار بنوك الاستثمار وانشاء مؤسسات تمویل متخصصة 

 لمشاركة المخاطر؛

یر عملیة الاقراض وتوسیعها لتشمل المشاریع الصغیرة والابداعیة یعلى البنوك تس .5

وذلك بوضع خطط لضمان هذه القروض من خلال حتى الفقیرة منها،  وللأسرلشباب ل

رض الذي منحت له وتأمینها مع المرافقة قمتابعتها والتأكد من الاستغلال الحقیقي لل

 ؛المستمرة للمستفیدین وتقدیم استشارات لهم لضمان نجاح المشاریع

دم ، وعفتح فروع في مختلف مناطق الجزائرضرورة قیام البنوك الخاصة بالتوسع ب .6

 التركیز فقط في مناطق الشمال؛ 

ذ تبین ان اجمالي ، این نوعیة الودائع ومجلات توظیفهاالتوازن في ادارة السیولة ب .7

ودائع البنوك جاریة واغلب القروض المقدمة متوسطة وطویلة الاجل ، لذلك هناك ضرورة 

ملحة للموالمة بین مدة سیولة القرض و تاریخ استحقاق الودائع ، من اجل تفادي عدم القدرة 

 على تسدید ؛ 

أسعار الفائدة على  اعادة النظر في تسعیرة المعاملات المصرفیة بتخفیضها خاصة .8

 التحویلات البنكیة ؛ 
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المصرفیة لدى عامة الجمهور ، من  والثقافةعلى البنوك توجیه اهتمامها بنشر الوعي  .9

خلال حملات توعویة، والعمل على تغطیة كافة مناطق البلاد، لان كل زیادة في الودائع 

 . تقابلها زیادة في القروض

 : الدراسةفاق آ -

 . ن وراء الاصلاحات المالیةهم النتائج المحققة مأ -

 . الاصلاح الاقتصادي في الجزائرالعلاقة بین الاصلاحات المالیة و  -

 .الاستثمار في الجزائرالاصلاحات المالیة و  -

 . واقع التشغیل في ضل الاصلاحات المالیة  -
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 :الملخص 

التي المالیة الاقتصادیة و والتعدیلات  تالإصلاحاى مختلف لى تسلیط الضوء علإهدفت هذه الدراسة    

 البنوك التجاریةهذه أداء  فيوالتعرف على أثرها  ،مة البنكیةو المنظ لإصلاحالجزائریة  تتبنتها السلطا

في ظل  البنوك الجزائریة بهاالتي قامت  الإصلاحات هملأ حیث تطرقنا من خلال هذه الدراسة

 المتبعةبالإضافة إلى السیاسة المالیة  ،1990الاصلاحات المالیة انطلاقا من قانون النقد والقرض 

ه الاصلاحات البنكیة بهدف ل هذظدراسة واقع البنوك في  أیضاتم و بالتزامن مع هذه الاصلاحات، 

المالي  صلاحالإعملیة  أنإلى  وتم التوصل ،الإصلاحات لتلكتوضیح مدى استجابة البنوك الجزائریة 

دائها في مجال الربحیة وتسییر الخطر وفي ملاءة رأس ألى تحسین إ أدت المواكبة لها البنوكواصلاحات 

 .لكنها لا تزال غیر كافیة للتوافق مع المعاییر العالمیة ،مالها

   

؛ قانون النقد والقرض ؛ الاصلاحات المالیة ؛السیاسة المالیة ؛الاصلاح الاقتصادي :الكلمات المفتاحیة

  .الاصلاحات المصرفیة

 

Abstract:  

 This study aimed to shed light on the various economic and financial reforms 

and amendments adopted by the Algerian authorities to reform the banking system, 

and to identify their impact on the performance of these commercial banks. 1990, in 

addition to the financial policy followed in conjunction with these reforms, and the 

reality of banks in light of these banking reforms was also studied, with the aim of 

clarifying the extent to which Algerian banks responded to those reforms. The risk and 

solvency of its capital, but it is still insufficient to comply with international standards. 

Keywords: economic reform ؛ fiscal policy ؛ financial reforms ؛ monetary and 

loan law ؛ banking reforms. 


